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  :ثم إنّ للکلام في تحقیق المسألة مجال من جهتین

ولی
ُ
ة یوجب ی: هل التسلیط علی المال مع علم المشتري بالغصبالأ

 رفع الضمان أم لا؟ 
 لبیع؟!هل التسلیط هذا ینافي إجازة االثانیة:

ولیأمّا 
ُ
المستند للضمان إمّا قاعدة الید وإمّا سیرة فنقول بأنّ  :الأ

ا في سند القاعدة وانجبارها بعمل عمّ  بعد الغضّ وعلی الأوّل:  ،العقلاء
طة المسلّ فهي تقتضي ضمان جمیع الأیادي ـ علی القول به ـ صحاب الأ

کما في باب الاستیلاء بإذن من الشارع  تحقّقعلی الأموال إلّا فیما 
  .اللقطة أو بإذن من المالک

وعلی الثاني: قامت السیرة علی أنّ التسلیط المسبوق بعلم الدافع 
بالغصب یوجب سقوط الضمان وحقّ المطالبة عند التلف وعکسه فیما 

وجب مومن هنا یکون التسلیط بإجازة المالک  ،إذا جهل بالغصب
 .ضمان القابض إذا أتلفه ل

التزم بنفي الضمان )في الفرض  &ق النائینيوقد مرّ أنّ المحقّ 
أمّا عدم ضمان الغاصب للمشتري فلعدم موجبه » :المزبور( حینما قال

أمّا الید فلکون استیلائه  ؛ولا الضمان المعاوضي تلافلا الید ولا الإ
فلکون المفروض  تلافوأمّا الإ ،علی الثمن بتسلیم المشتري وتسلیطه

ان المعاوضي فلکونه بین المشتري والغاصب تلفاً سماویاً، وأمّا الضم
 1.«بما هو مالک لا بما هو غاصب...
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إلی وقوع المعاملة مستنداً أنّ نفیه الضمان المعاوضي  :شککالالإ ولکنّ 
بین المشتري والغاصب بما هو مالک خروج عن الفرض بعد ما کانت 

باً غاص البائعالمعاملة الواقعة بین الغاصب والمشتري مع علمه بکون 
واستحالة أنّ تسلیطه علی الثمن غیر متصف بعنوان من العناوین 

المشتري لم یدفع الثمن للغاصب لیکون ماله من بداهة أنّ  ؛ةیالمعامل
قصد الشراء منه، بل هو یدفع  لأنّ ذلک ینافي ویضادّ  ؛دون عوض وهبة

من الحکم بالضمان، فما  نإذ فلابدّ  ،لمعاملته ماله باعتبار کونه ثمناً 
؛ رجاع المعاملة إلی الهبة ممنوعإمن  علی المحکيّ  &أفاده الشهید

فلا وجه للقول  ،لوضوح قیام الغاصب بنقل متاع الغیر بقصد المعاوضة
دفع الثمن في قبال المال یبوقوع الهبة من الطرفین بعد کون المشتري 

من  إباحةالمغصوب، وهکذا یمنع احتمال کون المدفوع إلی الغاصب 
ممنوعة بعد کون  وهي أیضاً  باحة،علی قصد الإ فإنّها موقوفة ،المشتري

ما ذکر ثبت عدم تمامیة دعوی بف ،لما یأخذه منه المال المدفوع ثمناً 
  .المعاملة هاني من المشتري العالم بالغصب في هذلتسلیط المجّ ا

منا بأنّا سلّ  :)بعد تسلیم کون التسلیط مجانیاً( شککالالإوقد یجاب عن 
ة من حین صدور تحقّقالملکیة م حیث إنّ  الإجازة؛ناقلیة  بناءً علی

اني ثابت بخلاف فالتسلیط المجّ  ،النقل والانتقال تحقّقوقبلها  الإجازة
ة من حین وقوع تحقّقکون الملکیة بها مت التي الإجازةالقول بکاشکفیة 

 .العقد
 م من عدم تسلیم التسلیط تملیکاً، إنّ قدّ تواضح بعد ما  شککالالإ ولکنّ 

فلا فائدة في  ،اني مفید للملکیةلازم الالتزام والقول بکون التسلیط المجّ 
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الإجازة تکون مفیدة بناءً علی لأنّ  ؛التفصیل بین الکشف والنقل
قدم المالک علی بیع أوإلّا إذا  ،ا في العوضینتصرّفما إذا لم یالکشف فی

فإجازته اللاحقة  الإجازة،العقد و إنشاءبین  ماله أو هبته في الفترة الواقعة
 .هذا تسقط عن قابلیة انفاذ العقد...

 إلّا أنّه لا یتمّ  ،انیة في التسلیطمنا صدق المجّ لو سلّ  :)ثانیاً( یجابوقد 
ط الغاصب علی الثمن لا حیث إنّ المشتري یسلّ  ؛بناءً علی النقل

  .بها النقل والانتقال تحقّقیبه ل الإجازةلحوق بداً بل مقیّ  ،مطلقاً 
 دیّ قد لا یتقلأنّ المشتري  ؛هإطلاقأنّه لا یصح هذا علی  :لشککاالإو
کون المعاملة تالشرعیة فحینئذٍ لا یکون التسلیط منه صحیحاً ل حکامبالأ

 .الإجازةصحیحة بعد لحوق 
 الإجازةق تعلّ )من أوّل الشرط الثالث:  &ل من کلام الشیخوالمتحصّ 

ضه...( وقوع بیوع قها بعوبالعقد الواقع علی نفس مال الغیر أو تعلّ 
فلو أجاز المالک العقد الأوّل فبناءً علی  اً،ووسط اً وآخر لاً دة لها أوّ متعدّ 

الکشف یکون المشتري )في المثال( مالکاً للمتاع )أي العبد المشتری 
لأنّ  ؛اه بدینارمنه إیّ وکذا بیع المشتري ،بیعه بالکتابویصحّ بالفرس( 

اءً علی النقل: فمالکیة المشتري الأوّل لبیوع واقعة في ملکه، وأمّا بنهذه ا
، فتارة: نقول بعدم اشکتراط مالکیة المالک الإجازةة من حین تحقّقللعبد م

)کما فیما إذا باع شکیئاً ثمّ ملکه( صحّ البیوع ، المجیز حین العقد
فهنا لو أجاز مالک العبد  ،بالاشکتراط کان باطلاً  تارة نقولو .المترتبة

وفسخاً بد بالکتاب( کانت إجازته ردّاً للبیع الأوّل لعاالعقد الوسط )بیع 
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وعلی النقل یدور مدار ما قلناه  ،وملزمة للمجاز ولما بعده علی الکشف
 .آنفاً 

بة علی العوض )وهو الأعمّ من العوض بلا واسطة وأمّا العقود المترتّ 
وعوض العوض وهکذا( فإجازة المالک للعقد الوسط ملزمة للعقود 

علیه، وکذا بالنسبة إلی العقود  للملکیة السابقة تهلملازم ؛السابقة علیه
لکونها مترتبة علی الملکیة بالنسبة إلیها، ویجري الخلاف هنا  ؛اللاحقة

 .معلی الکشف والنقل کما تقدّ 
المطروح في شکمول الحکم بجواز  شککالالإفي  &الشیخ تعرّضوهنا 

تسلیط المشتري ع العقود لصورة علم المشتري بالغصب )واستلزام تتبّ 
إجازة بیع  عدّ تالغاصب علی الثمن ملکیة الغاصب، وإجازة المالک هنا 

 .بلا ثمن(
القول ببطلان البیع  لًا: من أنّ مناه مفصّ وتحقیق الکلام فیه بعد ما قدّ 

بعدم  لأنّ المناط علم المشتري ؛الغاصب البائعالمذکور لا یختص ب
 .(بائعتاع ملکاً للکون الم

ویعلم « معتقداً کون المتاع له البائعما لو ماع »فالبحث یشمل 
 .هذا أوّلا  ،المشتري مخطأً اعتقاده

:  :تهم )ولا تنفع إجازة المالک مع التلف(افي کلم شککالالإوجّه  وثانیاا
ع الغاصب علی ئطاً للباالمبیع یکون مسلّ  یةبأنّ المشتري مع العلم بغصب

« من أقدم»إلی قاعدة داً مستنولذا لو تلف لم یکن له الرجوع  ،الثمن
  :ل بالوجهینیومع بقاء المدفوع ق
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 البائع تصرّفعدم نفوذ إجازة المالک بعد تلف الثمن ب الأوّل:
ط( بدفعه سبب فعل المشتري )المسلّ به تلفاً له تصرّف)وکأنّ الغاصب فیه 

فلا یجوز له  ،قدام منه علی ضرر نفسهإوکأنّه هنا أیضاً  ،ثمناً عن المتاع
 .عالرجو

لأنّ الثمن عوض عن العین المملوکة ولم  ؛القول بجواز الرجوع الثاني:
فإذا أجاز  ،یمنع من نفوذ الملک فیه إلّا عدم صدوره البیع من المالک
أخذ ویصحّ جري مجری الصادر عنه، فیدخل الثمن في ملک المجیز 

 .المبیع للمشتري
: لمشتري مع علمه إنّ ا»ما نقله في المتن عن حواشکي الشهید:  وثالثاا

فلا یدخل في ملک  ،الغاصب علی الثمن بائعبالغصب یکون مسلطاً لل
تلفه عند أمتاعاً فقد اشکتراه لنفسه و البائعبه فحینئذٍ إذا اشکتری  ،العین ربّ 

ر نفوذ فلا یتصوّ  ،ته )الغاصب( للمبیعملکیّ  تحقّقفی ،البائعالدفع إلی 
بالثمن(  البائعاشکتراه  ة لماتحقّقفي الملکیة الم ا )أينه الإجازة

وإن أمکن إجازة المبیع )أي البیع الأوّل الصادر ، بائعلصیرورته ملکاً لل
من الغاصب: بما أنّ الثمن عوض عن العین المملوکة ( مع احتمال عدم 

له  ( لأنّ ما دفعه إلی الغاصب کالمأذونالإجازة)عدم نفوذ  نفوذها أیضاً 
فصار  ،في جعله ثمناً  الإجازةر ثّ فلا تو ،فلا یکون ثمناً  ،هإتلاففي 

ع، ثمّ قال: إنّه یلزم من القول ببطلان في صحة البیع وفي التتبّ  شککالالإ
اناً طه مجّ )لأنّ المشتري قد سلّ  1ع بطلان إجازة البیع في المبیعالتتبّ 
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 ،فیبقی المبیع الأوّل بلا ثمن ،تلف الثمنأوالغاصب اشکتری به شکیئاً فقد 
ولأنّ بعد ذلک لا  ،من المالک الأصیل الإجازة موضوع لصدور قبیفلم 

 .باطلة( الإجازةیمکن انتقاله إلی المالک ف
: نّه لیس للمشتري أإنّ الوجه في مالکیة الغاصب للثمن و ورابعاا

نّه لولا أ :عطاه للغاصب مع العلم بکونه غاصباً أاستفادة الثمن الذي 
الناس » :حصول الملکیة لکان للمشتري استفادته بمقتضی قوله

فالقول بعدم الاستفادة یکشف عن خروج المال « مسلطون علی أموالهم
 لابوالسبب في ملکیة الغاصب له هو لزوم الملک  ،عن سلطنة المشتري

 .مالک وهو محال
:و  إنّ المعاملة بین المشتري والغاصب یحتمل ابتنائها علی  خامساا

  :وجوه
بانیاً شتري یدفع إلیه الثمن والم ،ملکیة المتاع يعنّ الغاصب یدّ إمنها: 

  .علی کونه مالکاً 
  .منها: رجاء المشتري تحصیل إجازة المالک

بل لغرض الوصول إلی  ،منها: إنّ دفعه الثمن لا یکون بقصد المعاوضة
  .فیکون هو الغاصب له بقاءً  ،المتاع

  .مة للحصول علی المتاععرض عن دیناره مقدّ أمنها: إنّه 
  .قیقة وأخذ المتاعمنها: وهب الدینار ح

ط الغاصب م المشتري الثمن وسلّ وفي جمیع هذه الاحتمالات یسلّ 
  .علیه
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:و  صحاب بأن لیس للمشتري لًا عن الأنق «یضاحالإ»ما أفاده  سادساا
بل وحتی لو استرجع المالک المتاع،  ،استفادة الثمن وإن کان موجوداً 

 ولعلّ السرّ في لتلف،ا کما أنّه لیس للمشتري المطالبة بالبدل في صورة
في أنّ  شککالالإعنه، إلّا أنّ  عراض المشتريإالحکم بعدم الاستفادة هو 

حکم  یةملکلا إذ ؛عراض لیس من موجبات الخروج عن الملکیةالإ
ف دخل في فوضعه کرفعه بید الشارع ولیس للمکلّ  ،وضعي شکرعي

کیة عراض عن الملک مسقط للملوضعه وکذا في رفعه، فالقول بأنّ الإ
ض عنه رالاستیلاء علی المال المع ،نعم مما لیس له دلیل معتمد

 بمهلکة ةلو ترک دابّ » «:التذکرة»مة في کما نصّ علیه العلّا  ،کمملّ 
 خاصّةومن طریق ال ...کهاصها تملّ طعمها وسقاها وخلّ أفأخذها انسان ف

من أصاب مالًا أو »قال:  × صادقعن ال حیحفي الصّ  سنان عبدالله بن
 ،تبعهتا لم بها صاحبها لمّ یّ سقامت وت ومن الأرض قد کلّ  فلاةراً في بعی

ومن  لفق نفقة حتی أحیاها من الکلانأفأقام علیها و ،فأخذها غیره
للید ما »کتاب اللقطة  أیضاً بما روي في واستدلّ  .2«1الموت فهي له

 .ض عنهالمال المعوّ  فالدلیل مطلق یعمّ  کیة الحیازة،علی مملّ  3«أخذت
:و   إباحةکیة التسلیط وإنّه مجرد ل والقول بعدم مملّ ومع التنزّ  سابعاا

ذلک لم یکن للمشتري المطالبة ببدل الثمن مع التلف  فمع تصرّفلل
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عی لعدم جریان قاعدة )علی المدّ  جماعمضافاً إلی الإ ،عند الغاصب
کما « ما أعطیت»لا « ما أخذت»لأنّ موضوعها  ؛الید( أي ضمان الید

 .ن فیهفیما نح
حیث  ؛موضوع المعاملة تحقّقلعدم فوعدم جریان الضمان المعاملي 

المشتري لم  کذانّ الغاصب لم یلتزم بدفع عوض الثمن من ماله وإ
فإعطاء الثمن بمثابة الهبة الفاسدة  ،یجعل العوض علی ذمة الغاصب

 .«ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده»
:و  لغاصب للثمن لم یبق موضوع لإجازة بناءً علی القول بمالکیة ا ثامناا

کما ذکر  ،کون المبیع بلا ثمن ستحالةالمالک )علی الکشف والنقل( لا
المطلقة  باحةوأمّا بناءً علی القول بأنّ التسلیط یفید الإ .&عن الشهید

فما لم یتلف الثمن ولو باشکتراء الغاصب شکیئاً یکون للإجازة مجال )علی 
لثمن شکیئاً فللإجازة مجال )علی الکشف( القولین( وأمّا إذا اشکتری با

وأمّا بناءً )علی  .لکونهما في ملک الغیر ؛باطلة وکذا الشراء باحةوالإ
 شراء صحیح للغاصب.لالنقل( فالبیع الأوّل باطل وا

وکیف کان لا یعقل الجمع بین القول بأنّ تسلیم الثمن للغاصب 
 کشفاً أو نقلًا. الواقعة بینهما الإجازةتسلیطه علیه والقول بتأثیر 

:و  قد یقال بأنّ تسلیم المتاع من الغاصب للمشتري یکون بقصد  تاسعاا
عیاً أنّ التملیک أمر اعتباري خفیف المؤونة( وقد لا التملیک له )مدّ 

ط یکون بقصد التملیک، والمشتري یأخذ المتاع لأن یتسلّط علیه ویسلّ 
ا مرّ من عدم لم ؛وهنا لا یکون الغاصب ضامناً  ،الغاصب علی الثمن

بداهة أنّها قاعدة  ؛«من أتلف»إلی قاعدة مستنداً  جریان قاعدة الضمان
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طه المالک وفي المقام بعد أن سلّ  خاصّة،مصطادة من الحکم في موارد 
د المشتري قصإلّا أن لا ی .شمله القاعدةت)أي المشتري( الثمن لا 

ه بعد استیلاء تملیکه )أي الغاصب( وإنّما یعطیه لیأخذ منه المتاع ولکنّ 
 .الغاصب علیه یصیر ملکاً له

أنّ الظاهر من صورة المفروض في المقام )کون المشتري  :اا عاشر و 
ة ولا یکون أکثر من یعالماً بالغصبیة( عدم کونه قاصداً للمعاوضة الحقیق

فالمشتري لا یدفع الثمن للغاصب بعنوان أنّه  ،أنّها معاوضة صوریة
المتاع منه ولو فرض أنّه قاصد للمعاوضة مالک وإنّما یسلّمه لیأخذ 

له إن أجاز  فیصیر الثمن ملکاً  ،کون هذه برجاء إجازة المالکتة یالحقیق
المالک لا یبعد القول  المالک فیکون للإجازة دخل في المعاملة، وإن ردّ 

ک عراضه مملّ إبأن لا یکون للمشتري أخذ الثمن بناءً علی القول بأنّ 
 .وقد مرّ آنفاً  ،الإجازة للغاصب علی تقدیر عدم
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 الردّ  أحکاممسألة: في 
قول إلّ بقوله: فسخت ورددت وشبه ذلک، مما هو الردّ  تحقّقل ی

یح في الردّ  صالة بقاء اللزوم من طرف الأصیل وقابلیته من طرف لأ  ؛صر
 تافخرج له عن ملکه بالنقل أو بالإمفعل  کلّ بالمجیز، وکذا یحصل 

 [1]1. والتزویج ونحو ذلک...والهبة ع کالعتق والبی ،وشبههما
)للعقد الردّ  ة علیلفاشکترط فیه الصراحة في الدلا ،القوليالردّ  أمّا[ 1]

الواقع من الفضولي( لأنّ مع الصراحة یستصحب بقاء اللزوم من طرف 
أي هنا استصحاب  ،من طرف المجیز الإجازةالأصیل وقابلیة لحوق 

کم وجوب الوفاء والالتزام بالعقد بقاء اللزوم من طرف الأصیل بعد ح
وهذان الحکمان )وجوب الوفاء ووجوب  ،الردّ  تحقّقفي حقّه قبل 

في زوالهما  ومع الشکّ  ،الصریحالردّ  الالتزام( یدلّان علی بقائهما قبل
 .یقتضي الاستصحاب بقاء اللزوم للعقد الواقع

لي وأیضاً یقتضي الاستصحاب بقاء قابلیة العقد الصادر من الفضو
والشک في زوال الردّ  وبعد صدور ،قبل صدور الردّ  الإجازةللحوق 

 .القابلیة وعدمه یقتضي الاستصحاب بقائها
خرج مفعل  بکلّ الردّ  تحقّقفالمستفاد من کلامه  ،الفعليالردّ  وأمّا

ات تصرّففإنّ بهذه ال ،کالبیع والهبة والعتق والتزویج تهللمتاع عن ملکی
للحوق إجازة  لعدم بقاء المحلّ  ؛الإجازةلحوق یسقط العقد عن قابلیة 

 .المجیز
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00   شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

  :وفي المقام جهتان من البحث
ولی

ُ
کما أنّه له  ،العقد الفضولي في أنّه هل للمالک سلطنة علی ردّ  :الأ

وانتفاء  بطاله بالردّ إ؟ بمعنی أنّه هل له الإجازةتصحیح العقد الواقع منه ب
 ؟الإجازةللحوق  تهصلاحی
 .له بعد ثبوت الحقّ الردّ  به تحقّقوالکلام حول ما ی البحث :الثانیة

 
ُ
وعدمها  الإجازةفي أنّ الموضوع سلطنة المالک هل  ولي:أمّا الجهة الأ

وعلی  ،؟ فبناءً علی الأوّل یکونان من باب النقیضینوالردّ  الإجازةأم 
  .الثاني من باب الضدین

 والظاهر أنّ  ،دّ توضیح المرام یتوقّف علی تحقیق الکلام في الفسخ والر
لأنّ الفسخ إنّما یصح انتسابه إلی العاقد دون  ؛لیس مساوقاً للفسخالردّ 

العقد الواقع علی ماله بمعنی  تحقّقللمالک المنع من  ،المالک نعم
فع لأثر راً فهل هو عوبناءً علی کون فعله رف ،دفعه أو رفع الأمر الواقع

خیر )أي حلّ لأصل العقد أمّا الأ ،العقد الفضولي أو حلّ لأصل العقد
  .وفسخه( فلیس من شکأن المالک کما تقدّم

( في أو الفسخ أو الردّ  مضاءفهل وزان الحکم )الإ خری:وبعبارة أُ 
 هقنّ متعلّ ألمن له الخیار و المقام وزان الخیار الثابت في العقد الخیاري

ذي ل أنّ السلطنة الثابتة :( بمعنیمضاءالأمران الوجودیان )الفسخ والإ
 ،لغاء العقدإیعني  ،والفسخ مضاءیشمل الإ تصرّفالخیار وقدرته في ال

 وکذا له الحقّ في ردّ  ،العقد وإجازته إمضاءفي  فیکون للمالک الحقّ 
صور قأم أنّ حقّه )أي المالک( محدود وم العقد الواقع من الفضول؟

 علیه: إلی الأوّل مستدلّاً  &وعدمها؟ ذهب المحقّق النائیني الإجازةب
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 ،اته الوجودیة والعدمیةتصرّفبأنّ لازم السلطنة علی ماله صحة جمیع »
بوجوده  إنشائيمن الفضولي تملیک  ماله تملیک إنشاءفي أنّ  إشککالولا 
فکما أنّ سلطنته علی ماله  ،فللمالک رفعه بمقتضی سلطنته نشائي،الإ

غیره  إنشاءما أحدث ب قتضي ردّ تکذلک  نشائيتملیکه الإ تقتضي صحة
قسر  نشائيبطال التملیک الإإنه من نشائیة وعدم تمکّ وهو الملکیة الإ

نشأه أما  علی ردّ  وهو مناف مع عموم سلطنته فیکون سلطاناً  ،سلطنته
 أعني ،الفضولي کما أنّ له إجازته فیکون طرفا السلطنة أمرین وجودیین

 زةالإجاکما في الخیار لا الأمر الوجودي والعدمي أعني  الإجازةوالردّ 
 .1«وعدمها
فیما أفاده: وضوح الفرق بین السلطنة علی المال  شککالالإ ولکنّ 

نفاذ العقد وحلّه( مع إین )إذ الفسخ یدور أمره بین الضدّ  ؛وخیار الفسخ
أنّ السلطنة یدور أمره بین النقیضین )إمّا أن یجیز وإمّا لا یجیز( هذا 

خارجیاً  اً تصرّفلا یعدّ  ما قام به الفضولي من بیع مال الغیر نّ إلی أمضافاً 
به في کلامه( فهل هذا  )کما نصّ  إنشائيبوجود  إنشائيوإنّما هو تملیک 

 تصرّفتارة یکون هذا النوع من ال اً أم لا؟تصرّف یعدّ  نشائيالتملیک الإ
  .لذلک وتارة لا یکون سبباً  ،الأثر الخارجي تحقّقسبباً ل

الذي  تصرّفالم تصرّفک اً مؤثّراً تصرّفعند العرف  فعلی الأوّل: یعدّ 
فإنّ هذا  ،ب الناس علی بیعه الأثرمره کالسلطان الجائر حیث یرتّ انافذ أو

 .اً تصرّف یعدّ  نشاءالإ
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03   شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

المذکور، وقد مرّ أنّ الدلیل  نشاءب الأثر علی الإوأمّا الثاني: لا یرتّ 
 طون...( بعد الغضّ مّا الروایة )الناس مسلّ إلسلطنة الناس علی أموالهم 

في ماله،  تصرّفوهي تدلّ علی عدم جواز منع المالک عن ال ،ندعن الس
ن منه یقتصر فیها علی المتیقّ  يّ وقد مرّ أنّها دلیل لبّ  ،العقلائیة مّا السیرةإو

یقاع المعاملات بأنواعها دون السلطنة إن خصوص السلطنة علی والمتیقّ 
 .المعاملة الفضولیة علی ردّ 

 لک علی إجازة العقد وعدمها دون ردّ سلطنة الما فما دلّت علیه السیرة
أنّ للمالک حقّ القبول وعدمه دون  :بمعنی ،بطالهإالعقد الفضولي و

  .&في ما ذهب إلیه المحقّق النائیني شککالالإفیظهر  ،والردّ  الإجازة
والشاهد علی ذلک ما في روایة  ،الإجازةهو عدم الردّ  والصحیح: أنّ 

رفع العلاقة أو فسخ العقد الردّ  کان فإنّه لو ،مةمحمد بن قیس المتقدّ 
فإنّها قد ارتفعت وفسخ العقد بأخذ الولیدة وابنها ولم یبق بعد ذلک 

د فلمّا رأی ذلک سیّ »الروایة صریحة في آخرها  موقع للإجازة، ولکنّ 
نّه بأخذ الولیدة وابنها أظهر عدم أفالمعنی:  1«أجاز بیع ابنهالأوّل  الولیدة

الردّ  هذا مضافاً إلی أنّه لو قلنا بأنّ  ،ا رأی ذلک إجازةثمّ لمّ  ،قبوله للبیع
لکونه من  ،القولي أو الفعلي نشاءهو الفسخ کان محتاجاً إلی الإ

 .نشائیاتالإ
عقد الفضولي من شکخص آخر ثمّ الوأیضاً: لو باع المالک المال بعد 

 عقد الفضولي،البمعنی الفسخ انحلّ الردّ  فإن کان، العقد الفضولي ردّ 
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أمکن للمشتري من المالک إجازة العقد  الإجازةوإن کان بمعنی عدم 
 .الإجازةعلی کفایة المالکیة حین  الواقع من الفضولي بناءً 

 ما أنّه یشترط فيبف ففیه: ،بقاء اللزوم صالة)الشیخ( لأ &وأمّا قوله
 ،للحکم الشرعي المستصحب أن یکون حکماً شکرعیاً أو موضوعاً 

 عدم جریان الاستصحاب هذا. فالحقّ  ،همالیست منوالقابلیة 
بناءً )قولًا وفعلًا: الردّ  به تحقّقوهي البحث عمّا ی ،أمّا الجهة الثانیة

لأنّه ینفي قابلیة  ؛الردّ  بعد الإجازةیة مؤثّرعلی مسلک المشهور من عدم 
  .اللاحقة( الإجازةل العقد لتحمّ 

اللفظ الصریح حیث بالردّ  تحقّقبالتزامه ب &قد مرّ نقل کلام الشیخ
ومن هذا ...« دت وشکبههما مما هو صریح في الردّ دفسخت ور»قال: 

بعده حتی إذا کان  الإجازةمکان لحوق إوالردّ  تحقّقالتقیید یستفاد عدم 
هو اللفظ الصریح  الإجازةاللفظ ظاهراً لأنّ المانع عن امکان لحوق 

 (عتبار الصراحةعدم قدرة اللفظ غیر الصریح وا)وعمدة المستند لدعواه 
أي  ،صالة بقاء اللزوم من طرف الأصیل وقابلیته من طرف المجیزأ

 .استصحابهما
أنّه یجب علی الأصیل «: أنّ الأصل بقاء اللزوم»من  &توضیح ما أفاده

فالمرجع استصحاب بقاء الردّ  به تحقّقفیما ی وعند الشکّ  ،الوفاء بالعقد
  .اللزوم علیه

وما هو  الإجازةالعقد قبل لحوق  تحقّقول بعدم بأنّا تارة نق :ونوقش فیه
ب فالقول بالتزام الأصیل من وجوب الوفاء هو العقد المسبّ لالموضوع 



05   شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

وتارة نقول بلزوم الوفاء من  .ا لا دلیل علیهجهة واحدة وطرف واحد ممّ 
ک العقد( فعلیه أیضاً یشکل التمسّ  تحقّق)وإن لم یطرف الأصیل 

حاب( لأنّه قد مرّ أنّ موضوع وجوب بالأصل المذکور )أي الاستص
ع و الوفاء )في الآیة الشریفة: أوفوا بالعقود( هو العقد والاستصحاب متفرّ 

الموضوع یکون  تحقّقفي  فعند ما شککّ  ،حراز الموضوعإموقوف علی 
کاً بالدلیل في الشبهة الموضوعیة ک بدلیل الاستصحاب تمسّ التمسّ 
والمشکوکة( هذا  تیقّنةضیة المحراز القإم جریان الاستصحاب ب)لتقوّ 

لا مجال بجریان دلیل الردّ  في تأثیر اللفظ في مضافاً إلی أنّه لو شککّ 
دعوی استصحاب  للشک في إحراز موضوعه، فلا یصحّ  ؛وجوب الوفاء

  .الحکم المذکور
أمّا الکلام في استصحاب قابلیة الموجود من طرف المجیز )أي قابلیته 

 .(لردّ الموجودة قبل صدور لفظ ا
فقد نوقش فیه أیضاً: بأنّ الثابت )في باب الاستصحاب( وجوب کون 
المستصحب حکماً شکرعیاً أو موضوعیاً للحکم الشرعي والقابلیة 

أو  الإجازةالمذکورة في کلام الشیخ )أي قابلیة العقد الفضولي للحوق 
 قابلیة المجیز لذلک( فهل هي یعدّ من المجعولات الشرعیة؟ 

أنّها  1«زئجافهو له  هفإذا أجاز » :×ة الشرعیة کقولهالأدلّ  ما یستفاد من
من شکؤون  الإجازةنّ أعنوان انتزاعي للسلطنة علی إجازة العقد للمالک و

أنّه کما جعل للمالک جواز بیعه ماله  :المالک واختصاصاته بمعنی
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ات کذلک جعل له إجازة العقد الواقع علی ماله فضولة، تصرّفوأنحاء ال
مجعولة له من طرف الشارع )في  ةالقول بأنّ في المقام قابلی یشکل نفإذ

( بل الثابت &عاه الشیخالعقد الفضولي( حتی یستصحب )کما ادّ 
ة أنّ المجعول في العقد الفضولي قضیة بحسب المستفاد من الأدلّ 

  .شکرطیة وتعلیقیة وهي أنّه إذا أجاز المالک جاز العقد
إنّ العقد کان » :التعلیق بأن یقالفلا مجال للاستصحاب إلّا علی نحو 

فمقتضی  ،الردّ  جائزاً قبل صدور اللفظ المشکوک دلالته علی
  .«الاستصحاب بقائه

العنب »وبعبارة واضحة تندرج القضیة المذکورة في القضایا التعلیقیة 
 «.إذا غلی یحرم

)کالألفاظ الردّ  فالنتیجة: تارة یکون اللفظ صالحاً لأن ینشأ به
فحینئذٍ لا شکک في انفساخ العقد به، وتارة لیس في اللفظ الصریحة( 
في بقاء العقد وعدم انفساخه، وتارة  فحینئذٍ لا شککّ  ،العقد صلاحیة ردّ 

قتضي تفحینئذٍ  ،وعدمهاالردّ  لدلالة علیلیشک في صلاحیة اللفظ 
ومع بطلانه تصل النوبة إلی الأصل  ،القاعدة عن دلالة الأصل الحکمي

ن بقاء العقد إلی قبل صدور اللفظ یقال: إنّ المتیقّ الموضوعي بأن 
فهنا  ،وبعد صدوره یشک في البقاء والزوال ،الردّ  المشکوک دلالته علی

إلّا أنّ بعد التشکیک في  ،یفید الاستصحاب بقاء الوجوب وکذا القابلیة
اللزوم والوجوب، هذا بالنسبة  ثباتجریان هذا الأصل لم یبق دلیل لإ

 .وليالقالردّ  إلی



07   شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

به الردّ  فقد وقع الخلاف في وقوع: »&الفعلي، فعن النائینيالردّ  وأمّا
التحقیق عدم الخلاف في وقوعه به علی تقدیر کون  ولکنّ  ،وعدمه

، وإنّما الخلاف في وجود فعل یصدق علیه الردّ  ،للردّ الفعل مصداقاً 
  .1«لا کبروي يخری النزاع صغرووبعبارة أُ 

لأنّ المعیار في  ؛بالفعل ممنوعةالردّ  تحقّقدم أنّ دعوی ع :وبالجملة
والمرتکز  ،التأثیر وعدمه هي السیرة العقلائیة مع عدم ردع من الشارع

 تحقّقواختصاص  ،عند العقلاء والعرف عدم التفریق بین القول والفعل
 .بخصوص القول ممّا لا وجه لهالردّ 

وعن  ،الردّ  هب تحقّقالبحث عن الصغری وهي الفعل الذي ی والعمدة:
بالفعل ناقش في وجود فعل یصدق الردّ  ثبت وقوعأن أبعد  &النائیني

 اً من لزوم کون الفعل الذيرر مراوذلک بعد ما تکرّ »...قائلًا: الردّ  علیه
بحیث یحمل تلک المقولة  مصداقاً لتلک المقولة به مقولة إیجادیراد 

في باب  جيمثل التسلیط الخار ،ع الصناعيئعلیه بالحمل الشا
قول: نوبعد إجراء النزاع في الصغری  ،نّه بیعإالمعاطاة الذي قلنا سابقاً 

 ،هر عدم وجود فعل یکون مصداقاً لهدم ما أنشأه الفضولي وردّهالظا
ولو لم یکن الفعل مصداقاً  فعل مطلقاً  إیجادکافیاً مع الردّ  ولیس قصد

أنّه لا یکفي قصد البیع مع کما  ،صناعیاً  حملاً الردّ  ولم یحمل علیه للردّ 
 .2«فعل کالوثبة الذي لا یکون مصداقاً للبیع إیجاد
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 للردّ نکاره عدم وجود فعل یعدّ مصداقاً إعلی ما أفاده من  شککالالإو
منا أنّ المالک له أن یؤیّد وهدم ما أنشأه الفضولي واضح بعد ما سلّ 

فکذلک  ،لهلما فع إمضاءً قدم علیه الفضولي ویقبل ذلک منه أبفعله ما 
ه العقد ورفضه ویکون ذلک عند العرف علی ردّ  لو فعل فعلًا یشعر ویدلّ 

 .فعلیاً  ردّاً 
ات الصادرة عن المالک الأصیل في الفترة بین تصرّفبقي الکلام في ال

 تصرّفالمقام ینبغي أن یعلم أنّ ال ولوضوح الکلام في ،الإجازةالعقد و
ي إلی أي یؤدّ  ،ات الناقلةرّفتصاع تارة یکون من التالمفي من المالک 

 ،کما في البیع والهبة والوقف ،إلی الغیر اانتقالهو هنقل العین عن ملکیت
 .والعاریة ةرالإجادون العین کما في  عةففي المن تصرّفوتارة ی

لثبوت حقّ الغیر في العین کما في الرهن  ه مستلزماً تصرّفوتارة یکون 
 .نةالرها قة بحقّ کون العین متعلّ ت نفإذ

إلی الناقل فهو ینقسم إلی ما لا یمکن رجوع العین  تصرّفأمّا ال
خری وما یمکن رجوعه إلی المالک، وفي هذا القسم تارة ة أُ المالک مرّ 

عمال الخیار یرجع إلی المالک، إوب ،یکون من مقولة البیع الخیاري
 تصرّفوتارة یکون المالک وهب ماله بغیر ذي رحم بغیر عوض ولم ی

 .في العین ثمّ رجع المالک فیهب هالمتّ 
ات الناقلة للملک فیما تصرّفیدور البحث هنا عن حکم ال وبالجملة:

کما لو باعه أو ، عادتهإه مانعاً عن رجوع المالک في ماله وتصرّفإذا کان 
ات تعدّ ردّاً ولا یمکن تصرّفصالحه أو وهبه بذي رحم... فهل هذه ال

  ؟بعدها الإجازةلحوق 
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اً للبیع الفضولي الناقل یعدّ ردّ  تصرّفنّه لو التزمنا بأنّ الفي أ إشککاللا 
ل بعدم تأثیر هذه ئوالمشهور قاالردّ  بعد الإجازةبعده من  الإجازةتکون 

وفي قبال قولهم )بعد القول ببطلان ما ذهب  ،في تصحیح العقد الإجازة
 لأنّه من ا ؛لا یعدّ ردّاً  تصرّفإلیه المشهور( قول بأنّ مثل هذا ال

ُ
مور لأ

إلّا بالقصد  تحقّقلا ی (فهو )أي الردّ  الإجازةک ،نشائیةالقصدیة الإ
 ؛المعاملة الفضولیة ردّ به  تحقّقیل إنشاءوالبیع بنفسه لا یعدّ  ،نشاءوالإ

العقد الفضولي  نشائه ردّ إیقصد بأن من دون  مکان أن یقصد بیع مالهلإ
)لبیعه( وصحة  البائع تصرّفلا یمکن الجمع بین الحکم بصحة  ،نعم

ذلک لا یعدّ البیع المذکور أو الصلح أو الهبة و...  العقد الفضولي، ومع
 إنشاءما یفید أنّه  وغایة .للبیع الفضولي برازه ردّاً إوتملیک ماله بعوض و

الآخر ولا  الضدّ  نشاءاً لإردّ  لایعدّ  الضدّ  إنشاءوما هو الثابت أنّ  ،الضدّ 
المعاملات الناقلة هي نسبة الردّ  لنسبة بیننّ اإحیث  ؛عنهیته مبرزاً لکراه

 .العموم والخصوص
المعاملة  تحقّقوتارة ی ،مع عدم وجود معاملة ناقلةالردّ  تحقّقی فتارة
وهذا فیما  من دون أن یقصد بها العقد الفضولي، وثالثة یجتمعان، الناقلة

ضاح هذه تّ اوهنا بعد  ،الناقلة بنفس المعاملة للردّ إذا کان المالک قاصداً 
هل  تصرّفهذا ال ، یبحث عن أنّ النسبة بین المعاملات الناقلة والردّ 

حیة العقد اللاحقة بمصحّ  الإجازةب علیه سلب القابلیة عن یترتّ 
 الفضولي وهل له القدرة علی ذلک أم لا؟ 
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اللاحقة بعد  الإجازةیة مؤثّرإلی عدم  &1ذهب المحقّق النائیني
یوجب تفویت  تصرّفبأنّ ال :المالک مستدلّاً الناقل الصادر من  تصرّفال

عن قابلیة اللحوق ویسلب عنها القدرة علی تصحیح العقد  الإجازة
فالمالک  ،یجب أن تصدر ممّن له الحقّ في ذلک الإجازةلأنّ  ؛الفضولي

فلم یبق بعد ذلک  ،سقط حقّه المذکورأالناقل قد  تصرّفبعد قیامه بال
  .هي ساقطةمجال لإجازته بالبیع ثانیاً ف

أنّ دلیل السلطنة یکون نفوذها وجریانها یدور مدار بقاء  :لهحصّ مو
الناقل في الفترة  تصرّفوبال ،العلقة بین المالک المجیز والعقد الفضولي

وفي  ،فلا اعتبار بإجازته ،یزول نفوذه ویصیر أجنبیاً  الإجازةبین العقد و
ة مؤثّربناءً علی الکشف  الإجازةالناقل وکون  تصرّفبطلان البالمقام قول 

عبیدة الواردة في الزوجین الصغیرین  يبصحیحة أب أوّلاً  ستدلّ وا
وحکم  ،أجاز الآخر النکاح ثمّ  ،فمات أحدهما ،هماجهما ولیّ زوّ 

 .من المیت رث للحيّ وت الإببث ×الامام
مع أنّها صادرة  إجازةبتقریب: أنّ موافقة الحيّ بالنکاح السابق تعدّ 

صدورها بعد حیلولة الموت وانتفاء موضوع ل ةزالإجا ةابلیممن لیس له ق
( وجعلها من الحيّ  الإجازة)أي  ×فحیث اعتبرها الإمام ،النکاح

بعد المعاملة الناقلة أولی بأن  الإجازةالنکاح السابق، ف کاشکفة عن صحة
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 في الإجازةالعقد الفضولي فضلًا عن أنّ تأثیر  یکون کاشکفة عن صحة
 .لمالک لا یکون أقوی من تأثیر الموت في البطلانبطلان ملکیة ا

ي عنها وتعمیم نة ولا یجوز التعدّ بأنّها تختص بقضیة معیّ  :شککل فیهاواُ 
 .الحکم بغیر باب النکاح

وأمّا علی الکشف » :بقوله &به المحقّق الأصفهاني وثانیاً: ما استدلّ 
 ؛تحیلةة العقدین معاً مسحّ فص ،المصطلح علیه تأخّربنحو الشرط الم

لا یمکن أن یکون المال في زمان العقد الثاني ملکاً للمشتري من  نإذ
فلابدّ من رفع الید عن  ،المالک وللمشتري من الفضول بإجازة المالک

 الإجازةر العقد من حین صدوره بینّ المفروض تأثإأحدهما وحیث 
أن  فلا محالة لا یعقل ،ر في ما قبلهیؤثّ  تأخّرالتي هي شکرط م ةتأخّرالم

وإلّا لزم  الإجازةتأثیر  شکرطاً في الإجازةکون الملکیة المتصلة بحال ت
صحة  فالملکیة المتصلة بحال العقد کافیة في ،الانقلاب وأالخلف 

فلو ، اً إثباتمن المالک، فمقتضی تأثیر العقد المجاز تامّ ثبوتاً و الإجازة
لأنّه بیع  ؛اعدةلم ینفذ البیع الثاني الصادر من المالک کان علی وفق الق

بخلاف ما إذا قلنا  ،إلّا ممن له البیع ذوارد علی بیع مال الغیر ولا ینف
فیدور الأمر بین  ص بلا وجه،یفإنّه تخص ،بعدم نفوذ العقد المجاز

 لأنّ صحة العقد الثاني ؛ص بلا وجه أو بوجه دائریالتخصص والتخص
علی  متوقّفوهو  ،حال بیعه البائععلی بقاء المال علی ملک  ةمتوقّف

مع  ،علی عدم کون المال ملکاً له متوقّفوهو  ،عدم صحة العقد المجاز
 ،فیدور بخلاف العقد المجاز ،أنّه لا مخرج له عن ملکه إلّا العقد الثاني

والعقد الثاني لا یزیل  ،فإنّه یکفیه الملکیة المتصلة بحال العقد المجاز



البيعکتاب   22
 

یزیل الملک المتصل بحال بل  ،الملکیة المتصلة بحال العقد المجاز
 .1«وهو غیر لازم... الإجازة

 : مور تحتاج إلی البیان والتوضیحوفي کلامه أُ 
أي تأثیر « المصطلح علیه تأخّربنحو الشرط الم»...ما قاله:  :الأوّل
قد الواقع من الفضول برغم ع( في التأخّرالشرط الم )التي هي الإجازة

 معقولها وأنّه لا مانع من ذلک تأخّر
ُ
  .مور الاعتباریةلیة هذا في الأ

وذلک لاستلزام « مستحیلةمعاً ة العقدین فصحّ »... :هما قال الثاني:
بداهة أنّ المالک ؛ ذلک توارد المالکین علی مال واحد في زمان واحد

مع أنّ  ،البیع الثاني یکون المشتري منه هو المالک إنشاءا قام علی لمّ 
فلابدّ  ،وهذا هو التوارد المذکور ،الفضول باعه لآخر وصار هو المالک

 .من رفع الید عن أحدهما
علی عقد المالک  بیانه بعد ذلک لتقدیم العقد الفضولي الثالث:

بمعنی اعتبار العقد من حین  الإجازة أنّ کاشکفیة المجیز وحاصله:
 اً فیما قبله،مؤثّر اً تأخّراللاحقة التي هي تعد شکرطاً م الإجازةصدوره ب

یکون  الإجازةو التزمنا بشرطیة الملکیة ودوامها إلی حین فعلی هذا ل
فیستلزم الخلف  ،لازمه عدم انتقال المال إلی الفضولي من حین العقد

علی لزوم انتقال المال إلی الفضول من  ةالدالّ  الإجازةبعد فرض کاشکفیة 
 (العقد )وهذا مراده من القول: ...وإلّا لزم الخلف والانقلاب إنشاءحین 

لأنّه لو فرض کون العین  ؛مراد من الانقلاب هو الکشف الانقلابيوال
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لأنّ  ؛یعدّ مخالفاً  الإجازةفإنّ انقلاب ملکیته من حین  ،ملکاً للمجیز
مع أنّه  الإجازةل الاعتبار من حین صدور معنی الکشف الانقلابي تبدّ 

 شککالالإبر الملکیة للمشتري من حین العقد، ولأجل الفرار عن هذا تتع
من  الإجازةصحة  فالملکیة المتصلة بحال العقد کافیة في» :الق

  .«المالک
فمقتضی » :تمامیة اقتضاء تأثیر العقد المجاز ثبوتاً ولذا قال :فالنتیجة

ثبت أنّ الملکیة إلی حین العقد أما ل« اً إثباتثبوتاً و تامّ المجاز تأثیر العقد 
قلاب )هذا من جهة ولولاها یحصل الخلف أو الان الإجازةکافیة لصحة 

  .الثبوت(
حیث  ؛یثبت بمقتضی دلالة الآیة ياً، فلأنّه مع ثبوت المقتضإثباتوأمّا 

  .(الإجازةالعقد )بعد صحة  تحقّقنّ الآیة تفید وجوب الوفاء حینما إ
ه اللاحقة وأنّ  الإجازةثبت نفوذ العقد الفضولي بأإنّه بعد ما  الرابع:

الصادر من الثاني لو لم ینفذ البیع ف»قال: اً إثباتو ثبوتاً  موافق للقاعدة
لأنّه بیع وارد علی مال »معلّلًا بقوله: « المالک کان علی وفق القاعدة

ن قلنا بتمامیة العقد الفضولي بدلالة الآیة ودخول ألأنّ بعد  ؛«الغیر
قدام المالک المجیز علی بیع هذا إالمال في ملک المشتري منه فهنا 

فیکون القول بعدم صحته معاملته ، ي مال المشتريف اً تصرّفالمال یعدّ 
 .علی وفق القاعدة. هذا بناءً علی القول بنفوذ العقد المجاز

فإنّه  ،عقد المجازالبخلاف ما إذا قلنا بعدم نفوذ » :قوله الخامس:
فیدور الأمر بین التخصص والتخصیص بلا وجه أو  ،ص بلا وجهیتخص

ول بعدم نفوذ العقد المجاز یترتب علیه وهنا أراد بیان أنّ الق« بوجه دائر



البيعکتاب   24
 

وهو أنّه بعد تمامیة القول باقتضاء صحة العقد المجاز ثبوتاً  ،إشککال
فحینئذٍ لازم القول بعدم نفوذ العقد المجاز وخروجه عن تحت  ،اً إثباتو

لا وجه معقول، بخلاف ما إذا التزمنا بیستلزم تخصیصاً  ،مدلول الآیة
المالک( فإنّه یکون خروجه عن الآیة یع ب بخروج البیع الثاني )أي

وصیرورة المبیع ملکاً  ،(الإجازةمعقولًا لأنّه بعد تصحیح العقد الأوّل )ب
یکون معاملة المالک باطلة ولا  ،للمشتري وخارجاً عن ملکیة المجیز

 .عنها بالتخصیص ةتشمله عموم الآیة وخارج
ص بوجه والتخصی ،فالأمر یدور بین التخصص والتخصیص بلا وجه

خروج البیع الثاني من تحت عموم  دائر أمّا التخصص فقد حقق )أنّ 
لعدم صدق العقد علیه بعد صیرورة المبیع  ،الآیة یکون بالتخصیص

ص وقد قول بالتخصّ الأمّا  ،ملکاً للمشتري من الفضولي( ولو لم نلتزم به
 ة وهو غیر معقول.مع القواعد العامّ  تهلمخالف ؛مرّ أنّه باطل

لأنّ »فقد صرّح بذلک ص علی وجه دوري باطل، یا القول بالتخصوأمّ 
حال  البائعة علی بقاء المال علی ملک المالک متوقّفصحة العقد الثاني 

معطیاً له، إلّا یکون لأنّ من المعلوم: إنّ فاقد الشيء لا یمکن أن « بیعه
علی عدم  متوقّفعلی عدم صحة العقد المجاز وهو  متوقّف»أنّ هذا 

مع أنّه لا مخرج للمال عن ملک المالک المجیز إلّا  ،المال ملکاً لهکون 
علی  متوقّفلأنّ عدم صحة العقد الثاني  ؛وهذا هو الدور العقد الثاني

  .«صحة العقد الثاني
صحة العقد الفضولي المجاز مشمولًا لعموم آیة الوفاء  تجثمّ إنّه استن

 .وخروج العقد الثاني عن عموم الآیة بالتخصص
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  :وفي کلامه مواقع للنظر
یعد  الإجازةإنّ ما أفاده من استلزام القول بأنّ الملکیة إلی حین  :الأوّل

الدالة  الإجازةمستلزم للخلف مع فرض کاشکفیة  ،الإجازةشکرطاً لصحة 
العقد فلا یعقل أن  إنشاءعلی لزوم انتقال المال إلی الفضولي من حین 

...( ومعلوم: أنّه أراد بهذا  الإجازةیر یکون الملکیة المتصلة شکرطاً في تأث
 ،الإجازةلتأثیر  تهالبیان عدم بقاء الملکیة للمالک الأصلي وعدم شکرطی

قدام في هذه الفترة علی البیع ثانیاً من قبل نفسه فعلی هذا لا یجوز له الإ
( مستلزم للخلف بعد الإجازةلأنّ هذا )بقاء الملکیة إلی حین لحوق 

الانتقال إلی الفضول من حین  تحقّقکاشکفة عن  جازةالإفرض القول بأنّ 
لزوم القول  الإجازةما یخالف کاشکفیة  نّ أعلیه  شککالالإو ،العقد إنشاء

وهذا هو الذي یتنافي مع الکاشکفیة،  ،الإجازةالفعلیة عند الملکیة  تحقّقب
أنّه مالک لولا  :بمعنی ،وأمّا إذا قلنا باعتبار ملکیته بالملکیة التعلیقیة

أنّه لو لم یجز یکون ملکیة المالک  بداهة ،فلا معنی للزم الخلف جازةالإ
قدم علی بیع ماله في هذه الفترة أي قبل أالأصیل باقیاً والمفروض أنّه 

 فلا مانع لصحة بیعه فیصیر إجازته بالنسبة إلی العقد الفضولي ،الإجازة
 .باطلة

 صحةبح بأنّ القول إنّ ما أفاده من استلزام الدور حینما صرّ  الثاني:
ة علی بقاء المال علی ملک المالک الأصیل حال بیعه متوقّفالعقد الثاني 

علی عدم صحة العقد المجاز وعدم صحة العقد المجاز  متوقّفوهذا 
ملک مع أنّه لا مخرج للمال عن  ،له موقوف علی عدم کون المال ملکاً 
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ي عدم صحة العقد أ ،المالک المجیز إلّا العقد الثاني وهذا هو الدور
 .علی عدم صحة العقد الثاني متوقّف الثاني

إنّ المضادة المذکورة بین صحة العقد الفضولي وصحة  :شککالالإو
مکان الجمع بینهما فیجب بقاء أحدهما وانتفاء إالعقد الثاني لعدم 

ا علی عدم صحة متوقّفالآخر مسلمة إلّا أنّ صحة العقد الثاني لم یکن 
کل ضد  لها بداهة ملازمة الفضولي( بل هي ملازمةالعقد المجاز )

وجوداً مع عدم الضد الآخر ولیس هذا بمعنی عدم الضد الآخر حتی 
  .یستلزم الدور المحال

م واللازم لصحة العقد المجاز )الفضولي( معدالشرط  فالنتیجة: إنّ 
 والمالک بعد قیامه بالبیع )في الفترة( لا یعدّ  الإجازةوهو المالکیة لولا 

إلی عدم مستنداً فیکون عدم صحة العقد المجاز  الإجازةمالکاً لولا 
  .وجود شکرطه

من  الإجازةیة مؤثّرظاهر ما تقدم في العقد الفضولي  وعلی الجملة: إنّ 
علی نحو یوجب  الإجازةبین العقد و تصرّفالمالک لولا صدر عنه ال

فیکون  يجنبذلک خروجه عن المالکیة وصار بالنسبة إلی المال کالأ
 .إجازته ملغاة

: إنّه  &وهو ما أفاده المحقّق الإیرواني ،بقي الکلام في الوجه الثالث
لیس المقام من قبیل دلیلین تعارضا یجتمع بینهما بمثل ذلک فإنّ »

المالک لم یبق موقع لتوجهه إلی عقد إنّ توجه إلی « أوفوا»خطاب 
 ففيبذلک ین بخطاإلی الجمع بین ال أإجازته لعقد الفضولي حتی یلتج

عقد المالک  الفروض المنافاة بین الصحتین الأمر دائر بین صحةکلیّة 



27   شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

یح حإجازته فکل منهما فرض صحیحاً بطل الآخر لکن عقده صوصحة
لأنّه عقد صدر عن أهله في محلّه لبقاء ماله علی  ،علی القول بالنقل

  .ات المالکتصرّف ملکه فیشمله أدلة صحة
نفوذ إجازته لخروجها عن کونها إجازة المالک لموضوع  یفلا یبق

« أوفوا»لکشفها عن سبق خطاب وإجازته صحیحة علی القول بالکشف 
حینه فلا  لنقل حاصلاً ابالنسبة إلی العقد الصادر من الفضولي فیکون 

 .1«یبقی موضوع لصحة عقده لانکشاف کونه عقد غیر المالک
من  صفهاني:لمحقّق الإعلیه واضح بعد ما تقدم في کلام ا شککالالإو

 الإجازةأنّه توجه الخطاب إلی المجیز من حین وقوع العقد مع فرض 
 الإجازةولکنه بعد قیامه بالبیع )في الفترة( لم یعدّ مالکاً بعد فرض عدم 

ا من تحقّقحتی یشمله الخطاب وإن موضوع وجوب الوفاء لم یکن م
الصادر في الفترة علی البیع  الإجازةحین العقد فلا وجه لتوضیح صحة 

  .الإجازةفالمتجه هو الحکم ببطلان  ،باعتبار اسبقیة الفضولي
یة  دکاستیاـ غیر المخرج عن الملک  تصرّفبقي الکلام في ال الجار

فهو وإن لم یخرج الملک عن قابلیتة وقوع ـ الأمة ة الدابة وتزویج ر وإجا
لأنّ  ،ن زمان العقدم الإجازةخرج عن قابلیة وقوع مإلّ أنّه  ،علیه الإجازة

وإذا فرض وقوعها  ،علی هذا النحو توجب وقوعها باطلة الإجازة صحة
  .الإجازةعن وقوع  تصحیحة منع
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البيعکتاب   28
 

 الإجازةوقوع هذه الأمور صحیحة مناقضة لوقوع  أنّ  :والحاصل
فابدّ من امتناع وقوع  لأصل العقد فإذا وقع أحد المتنافیین صحیحاا 

أو ایقاعه علی غیر وجهه وحیث ل سبیل  أو ابطال صاحبه «الآخر...
ین تعین الأوّل وبالجملة: کل ما یکون باطاا علی تقدیر  إلی الأخیر

ة من حین العقد فوقوعه صحیحاا مانع من لحوق مؤثّر ال الإجازةلحوق 
 .1«لمتناع اجتماع المتنافیین الإجازة
عین ات غیر المخرج عن الملک وعدم نقل التصرّفالمراد من ال أقول:

ة ر، وتارة بإجاالإجازةوعة فضولة قبل تالأمة المب دباستیلا تحقّقتارة ی
 . ..یؤدي إلی ثبوت حق الغیر. الذي تصرّفالعین، وتارة بال

یؤدي إلی بطلان  دالاستیلا أمّا الأوّل: فالکلام فیه موقوف علی أنّ 
  :وزوال قابلیتها في التأثیر وعدمه الإجازة

قول بعدم قابلیة أمّ الولد للتلمیک إلی نوکلمات الأعلام مختلفة، تارة 
  .باطلة الإجازةالغیر مطلقاً فیکون 

 .ةمؤثّر الإجازةوتارة نقول بأنّ الممنوع بیعها لا تملیکها ف
المالک عینه المبتاعة بالبیع الفضولي )في الفترة  روأمّا الثاني: بأن أجا

)الصادرة  ةرالإجا إنّ  &ظهر من کلام الشیخ( : ما یالإجازةبین البیع و
 الإجازةمن المالک( موجبة لتفویت العقد الفضولي عن قابلیة لحوق 

إنّ مقتضي البیع الواقع )من والدلیل علی هذا: ،باطلة الإجازةفیکون 
 انتقال العین نفسها ومنافعها تبعاً للعین إلی المشتريالفضولي( 
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29   شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

ة العین ثم أجاز البیع )أي رالفترة( بإجا ، فإذا قام المالک )فيبالإجازة
بما وقع من الفضولي  الإجازةالعقد الأوّل( یوجب ذلک عدم تعلق 

 .فیکون باطلة
وغیره(: إنّ نقل المنافع  &هنا )کما عن السید الخوئي شککالالإإلّا أنّ 

غیر مندرج في حقیقة البیع )لأنّ حقیقة البیع إمّا تبدیل طرفي الإضافة أو 
الفضولي ملکیة العین نفسها  إنشاءلعین بعوض( فما وقع علیه تملیک ا

ولذلک لا مباینة بین ما هو الواقع وما تعلق به  ،متعلقة لها الإجازةو
ة العین )وهي رقدم المالک في هذه الفترة علی إجاأ ،، نعمالإجازة

بمعنی سلب المنفعة عن العین في مدة معینة( وهذا لا ینافي صحة 
 الإجازةوکذا  ةرالإجاصحة بلا بأس بالقول ة، فعلی هذا اللاحق الإجازة

النهایة یمکن القول بثبوت  وهنا في معاً لعدم التباین والتنافي بینهما
وبعد صیرورتها  ،الخیار للمشتري لأنّه اشکتری الدار بشرط المنفعة

باً فیثبت له الخیار  .مسلوبة المنفعة ولو في مدة معینة یکون المبیع معیو
کما إذا  الإجازةا استلزم التنافي المذکور أي المناقضة لوقوع إذ ،نعم

داره من الغیر لمدة معینة ثمّ آجرها المالک )في الفترة( آجر الفضولي 
 الإجازةبمثل هذه المدة ثمّ یجیز العقد الأوّل فهنا یحکم ببطلان 

للمنافات بین العقد الصادر من المالک مع العقد الأوّل من الفضولي 
عدم بقاء للعقد )الثاني( الصادر لم یبق موضوعا لإجازة الأوّل لأنّ ا

 .المورد )أي تملیک المنفعة( للإجازة



البيعکتاب   31
 

ات غیر الناقلة المؤدیة إلی ثبوت حق الغیر تصرّفوأمّا الثالث: من ال
للبیع الواقع من الفضولي أو أن  الإجازةفهل یمنع ذلک عن  ،کالرهانة

 لي؟للمالک الراهن أن یجیز العقد الفضو
 تصرّفوهذه المسألة مبنیة علی تنقیح المرام في باب الرهن وممنوعیة 

کل من الراهن والمرتهن في العین المرهونة، أمّا المرتهن فعدم جواز 
له  لأنّ العین مال الغیر وهي عنده وثیقة ولا یحقّ  ،ه معلومتصرّف

 واستنکف فحینئذٍ  نویإلّا فیما بلغ عنده الأجل وطالب المد ،تصرّفال
بعد مراجعة الحاکم )وإنّه ولی الممتنع( له استیفاء حقه من العین، وأمّا 

ه منافیاً مع حق المرتهن فیکون تصرّفإذا عدّ  تصرّفالراهن فهو ممنوع ال
  .بیعه باطلاً 

الراهن »المشهور  |له بالنبوي تصرّفنعم إذا استند في المنع عن ال

قلنا لو وأمّا  بیعه، یحکم ببطلان 1«تصرّفن ممنوعان من الووالمره
لا وجه للحکم  ،ه منافیاً لحق المرتهنتصرّفبضعف المستند وعدم کون 

ببطلان بیع الراهن، لأنّ حق المرتهن باق من جواز المطالبة واستیفاء 
  .حقه من العین عند الامتناع وإن کانت العین منتقلة إلی الغیر

ت الخیار )خیار القول بثبوللعقد الفضولي و الإجازةفالمتحصل صحة 
إلیه معیوب لکونها متعلقة  ةالعین المنتقل العیب للمشتري( حیث إنّ 

قلنا بما التزم به المشهور من کون البیع لو لحق الغیر هذا، وأمّا 
بعد إلّا ات المنتقلة منافیاً مع حق الرهانة فلا یجوز بیع المرهونة تصرّفوال
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30   شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

العین یکون ذلک سبباً  قدم المالک برهنأالمرتهن( إذ من )الاستیذان 
منوطة  الإجازةوعدم تأثیرها بداهة أنّ تأثیر  الإجازةلانتفاء موضوع 

وإذا رهن المالک ماله قد أزال  تصرّفصدورها من المالک له أن یبیع وی
ة وباطلة والمسألة محتاجة مؤثّرة غیر تأخّرالم الإجازةقدرته علی البیع ف

 .إلی التأمّل والتحقیق في کتاب الرهن
کان علیه  ،بالسکنی واللبس الإجازةبها قبل المالک نعم لو انتفع »

  .1«أجرة المثل إذا أجاز فتأمّل
ظاهر کلامه ثبوت الأجرة علی المالک علی الکشف )لأنّه بناءً [ 1]

( وقد الإجازةعلیه یکون نماء المثمن للمشتري ونماء الثمن للبائع قبل 
 وأمّا بناءً علی النقل فلا وجه للحک ،مرّ 

ُ
لأنّ المالک هو  ؛جرةم بثبوت الأ

ولعلّ وجه  ،ه مشغولة الذمّة للغیرتصرّففلا تصیر ب ،في ماله تصرّفالم
  .التأمّل هو ما ذکرناه

ات غیر المنافیة لملک المشتري من حین تصرّفبقي الکام في ال»
یض المبیع  ،العقد   :الفاسد، وهذا أیضاا علی قسمینوالبیع لبیع لکتعر

وقوع العقد من الفضولي علی إلی ع حال التفات المالک لأنّه إمّا أن یق
  .في حال عدم اللتفاتأن یقع وإمّا  ،ماله

 تحقّقفعلي للعقد... وأمّا الثاني، فالظاهر عدم  أمّا الأوّل فهو ردّ 
 [1].2«الفسخ به...
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البيعکتاب   32
 

)أي وقوعه حال  ما اختاره في القسم الأوّلل &واستدلّ الشیخ[ 1]
ولذا یمنع عن لحوق « فعلي للعقد إنّه ردّ و» الالتفات( وهو الحکم بالردّ 

الردّ  مضافاا إلی صدقـ القولي  لحاقه بالردّ إوالدلیل علی » :بقوله الإجازة
ما وقع في نکاح العبد  :مثلالردّ  ه ما دلّ علی أنّ للمالکعلیه فیعمّ 

ب من ئوهو غا همّ اُ جته والأمة بغیر إذن موله، وما ورد في من زوّ 
 . وإن شاء ترک...: إن شاء قبل ×قوله

المدعی علی حصول فسخ ذي الخیار  جماعمضافاا إلی فحوی الإ 
فإنّ الوجه في حصول الفسخ هو دللتها  ،بالفعل کالوطء والبیع والعتق

 .1«علی قصد فسخ البیع...
 عدیدة ـ  جماعمضافاً إلی الإـ  &لة في کلام الشیخفالوجوه المستدّ 

 .رداً فعلیاً  من المالک یعدّ  تصرّفنّ هذا الأ منها:
نّها أو همّ اُ جته النصوص الواردة في نکاح العبد وکذا في من زوّ  منها:

 .تقتضي صحة الردّ 
الردّ  في القولي موجودالردّ  بعد الإجازةنّ المانع من صحة أ» منها:
عن کونه بمنزلة أحد طرفي الردّ  وهو خروج المجیز بعد ،الفعلي

 .«العقد...
 الردّ  وّل: إنّه قد مرّ أنّ في الوجه الأ شککالالإ ولکنّ 

ُ
مور الإنشائیة من الأ

ها موقوفة علی الصدور عن القصد ومجرد تحقّق نّ أو ،یقاعاتوالإ
 .للعقد السابق الفضولي فعلیاً  اً ردّ  تعریض المال للبیع لا یعدّ 
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33   شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

 نّ القول بدلالة التعریض للبیع علی الفسخ والردّ أ وبعبارة واضحة:
اق لإحدی الدلالات )المطابقیة لأنّ التعریض لیس بمصد ؛اً مشکل جدّ 

الظهور لفظاً أو عملًا ودلالة  والتضمنیة والالتزامیة( لأنّ الدلالة هي
الظواهر دلالة تصدیقیة تابعة للإرادة فما لم یقصد بفعله )من التعریض 

إنشائیاً  أمراً الردّ  وبعد کونالردّ  لم تتم دلالته علی أو البیع الفاسد(
 محتاجاً إلی القصد.

منا دلالتها وهو الاستدلال بالنصوص، فإنّها وإن سلّ  أمّا الوجه الثاني:و 
)بالنسبة إلی العبد والولد(  في التزویج الواقع فضولاً الردّ  علی ثبوت حق

ها غیر ناظرة إلی التحدیث لکنّ الردّ  ة علیننّ هذه الأخبار تفید السلطأو
ک الشیخ بعد من القول أو الفعل ولذلک استدرالردّ  تحقّقعن کیفیة 

مسوق لبیان أنّ له  طلاقإلّا أن یقال: إنّ الإ»استناده إلیها عنها بقوله: 
 .سقوط الاستدلال بها :فالنتیجة ،«فیه لکیفیته... تعرّضالترک فلا 

في الفعلي  الإجازةوهو أنّ المانع من إمکان لحوق  وأمّا الوجه الثالث:
ه بمنزلة أحد طرفي عن کونالردّ  وهو خروج المجیز بعد ،والقولي واحد

 .الإجازةلصلاحیة لحوق  اً علي یجعل العقد فاقدفال فالردّ  ،العقد
القولي الردّ  م الکبری )عدم الفرق بینبعد تسلّ  شککالالإ ولکنّ 

أو العقد علیه بالبیع  م أنّ مجرد تعریض المال للبیع نسلّ لاإنّا  :والفعلي(
 الردّ  أنّ  قناه آنفاً منلما حقّ  ؛الفعليالردّ  ان منالفاسد یعدّ 

ُ
مور من الأ

  .ه موقوف علی الصدور عن القصدتحقّقو ،الإنشائیة
علی حصول فسخ ذي  جماعبقي الکلام في الاستناد إلی فحوی الإ

 . الخیار بالفعل...



البيعکتاب   34
 

علی أنّ من له الخیار لو  جماعمنا تمامیة الإتوضیح الکلام: أنّه إن سلّ 
عتق عبده أمبیعة أو أمته ال یفعل ما یوجب فسخ العقد کما لو وطأ المول

 بالفعل في العقد التامّ الردّ  تحقّقلأنّه بعد  ؛الردّ  تحقّقففي المقام ی
في العقد الفضولي )الذي الردّ  تحقّق)العقد الخیاري( فبالأولویة نقول ب

 .(الإجازة تحقّقق علی لیس بتام ومعلّ 
 يه» :&ات ما أفاده بقولهتصرّففالعمدة في توجیه الفسخ بهذه ال

ة في کون هذه أنّ العلّ  :بمعنی 1«ا علی قصد فسخ البیعدللته
نّ الفسخ أالقولي و اً ملحقاً بالردّ فعلیّ  اً ات في الملک یعدّ ردّ تصرّفال

بل  ،وإلّ فتوقّفها علی الملک ل یوجب حصول الفسخ بها»یحصل بها 
  [1].2«یوجب بطانها...

ه تحقّقنّه لو لم یکن الوجه في حصول الفسخ وأأراد بهذا البیان: [ 1]
و دلالة البیع والوطء والعتق علی حصول قصد الفسخ وإنشائه بل ه

 |إلی النبويمستنداً ات علی الملک تصرّفالوجه هو توقّف هذه ال
فإنّ « إلّا في الملک یءلا بیع... ولا عتق ... ولا وط»... المشهور 

علی  متوقّفلعدم حصول الملک ال ؛اتتصرّفمقتضاها بطلان هذه ال
ات حتی تصادف الملک لا حصول الفسخ بها رّفتصالفسخ قبل هذه ال

ات وحرمتها تصرّفومن المعلوم عدم الفتوی من الأعلام ببطلان هذه ال
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35   شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

لدلالتها علی  ،ات هو حصول الفسخ بهاتصرّفشف أنّ لازم هذه الکفیست
 .قصد الفسخ وإنشائه بها

إنّ في العقود »بقوله:  «مصباح الفقاهة»وأشککل علی هذا البیان في 
وصار من جملة أمواله فلا  ،ة قد صار المبیع ملکاً للمشتريالخیاری

بما أنّ له الخیار  البائعغایة الأمر أنّ  ،فیه بوجه تصرّفیجوز لغیره ال
 هذا. فیه بعد فسخه  تصرّففیجوز له فسخ العقد وال

أو یکون في  ،اً لا یجوز لغیر المالکتصرّفف في ذلک المبیع صرّ تفإذا 
ن آثار الملک فبالملازمة یدلّ ذلک علی فسخ نظر العرف ممّا یکون م

جز العقد فالمال ماله العقد... وهذا بخلاف المقام فإنّ المالک ما لم یُ 
لکونه مالکاً وتصرّفه واقعاً في  ؛اتهتصرّفضي جواز تقوطبع المطلب ی

دلّ تصرّفاته تفلا  ،ماله وکیف یقاس ذلک بالفسخ في العقود الخیاریة
ات المنافیة للعقد السابق تصرّفم أنّ البل تقدّ  ،ابهالردّ  هذه علی وقوع

بل علی سقوط المالک عن القابلیة لإجازة  ،الردّ  الفضولي لا تدلّ علی
فمجرد  :وبالجملة .ات الغیر المنافیة لذلک العقدتصرّفوکیف بال ،العقد

بمثل تلک الردّ  تحقّقکون الفسخ رفعاً والرد دفعاً لا یدلّ علی 
 .1«العقود الفضولیة...ات في باب رد تصرّفال

عاه من عدم دلالة هذه ما ادّ أنّ إلّا  ،لوإن کان لنا في کلامه تأمّ 
 تام لا بأس به، فإنّ الثابت الذي یستقر علیه ویدلّ الردّ  ات علیتصرّفال
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 اً ات المنافیة للعقد الفضولي یعدّ ردّ تصرّفعلیه الدلیل هو القول بکون ال
  .هذا &ما التزم به الشیخلخلافاً 

ح مّا ذکر یظهر حال ما یقع من المالک في حال عدم اللتفات وصرّ وم
 ،إنشاء الردّ لعدم دللته علی  ؛الفسخ به تحقّقبأنّ الظاهر عدم  &الشیخ

د رفع ول یکفي مجرّ  ،والمفروض عدم منافاته أیضاا للإجازة الاحقة
الموقوف علی الردّ  ه مع عدم صدق عنوانضدّ  إنشاءالید عن الفعل ب

نکار إولا یکون المقام نظیر  1«واللتفات إلی وقوع المردود...القصد 
)صحیحة أبي  الخاصّ  لورود النصّ  ؛الطلاق الذي جعلوه رجوعاً 

 .2ولاد(
  :إلیها تعرّضقة بقي الکلام في مسائل متفرّ 

فیما إذا لم یجز المالک عقد الفضولي مع تسلیمه المال إلی  :منها
م المالک مع المشتري بالنسبة في حک :فهنا یقع الکلام تارة ،المشتري

في حکم المشتري مع الفضولي بالنسبة إلی الثمن  :إلی المال، وتارة
یجز المالک فإن کان المبیع في یده لم لو »بأنّه  &ح الشیخ الأعظمصرّ 
وإلّ فله انتزاعه ممن وجده في یده مع بقائه ویرجع بمنافعه  ،فهو

 .3...«ـ  ي البیع الفاسدعلی الخاف المتقدّم ف ـ المستوفاة وغیرها
  :في کلامه هنا إلی أمرین تعرّض
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37   شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

مه یفي أنّ للمالک انتزاع المال المبیع الذي باعه الفضولي وتسل :الأوّل
 .إلی المشتري وهذا واضح لقاعدة السلطنة

بالنسبة إلی المنافع المستوفاة وغیر المستوفاة، أمّا المنافع  الثاني:
تلف منافع عین مال المالک بعد أالمستوفاة فلا شکک أنّ المستوفي قد 
فهو ضامن لها، مضافاً إلی قاعدة  ،کون المنفعة معدودة من الأموال قطعاً 

دة إلی قاعدة الاحترام )حرمة مال المسلم کحرمة دمه( نالاستیفاء المست
وکذا السیرة الثابتة عند العقلاء علی ضمان الأموال المحترمة عند 

قاعدة العین ید علی منافعها فمقتضی  استیفائها، وأیضاً أنّ الید علی
مضافاً  ،السلطنة: کما أنّ للمالک المطالبة بعین ماله کذلک علی المنافع

  .الواردة في ضمان المنافع المستوفاة خاصّةإلی النصوص ال
رجل اشکتری جاریة من سوق : ×قلت لأبي عبدالله :کروایة زرارة قال

ثمّ إنّ أباها یزعم أنّها  ،ولاداً المسلمین فخرج بها إلی أرضه فولدت منه أ
یة  هولده ویدفع إلی بضیق»:  ×قال ،البیّنةله وأقام علی ذلک  الجار

  .1«ضه في قیمة ما أصاب من لبنها وخدمتهاویعوّ 
یته ویعوّ  هإلی یردّ »: ×قالف...خری له وفي روایة أُ   «ضه بما انتفعجار

 .2قال: کان معناه قیمة الولد
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یة صاحبها و یأخذ » قال:خری: وفي روایة أُ  ذ الرجل ولده یأخالجار
 .1«بقیمته

وأمّا بالنسبة إلی المنافع غیر المستوفاة أو المنافع الفائتة، فعن 
أشککل بأنّها )غیر المستوفاة  &الشیخ ولکنّ  ،المشهور هو الضمان أیضاً 
بالید لکي  خذأنّها لا یصدق علیها الأإلّا  ،أو الفائتة( وإن کانت مالاً 

الید ولم یتلف )في غیر المستوفاة( حتی تشملها  ها قاعدةتشملها وتعمّ 
  .هذا ،تلافقاعدة الإ

کلمات الأعلام مختلفة في أنّ الحکم في  مضافاً إلی أنّه قد مرّ أنّ 
 المأخوذ بالعقد الفاسد وزانه وزان الحکم في المال المغصوب أم لا؟

 ة علی أنّ الغاصبالدالّ الأدلّة دلالة  ییقع الکلام في مد به وعلی القول
 .«الأحوال وأشکقه یؤخذ بأشکدّ 

  :تلافأمّا الکلام في الاستناد بقاعدتي الید والإ
أنّ الید علی  :ببیان ،قاعدة الید والحکم بالضمانتقریب الاستناد إلی 

والمراد من المنافع هي الحیثیة  ،وعلی منافعه الشيء هو الاستیلاء علیه
 السیارة، فتدلّ  القائمة بالعین کالسکنی والرکوب للدار والدابة أو

القاعدتین علی ضمان الید العادیة للعین ومنافعها حتی الحیثیات 
 .القائمة بالعین التي تقابل بالمال ویبذل بإزائها المال
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39   شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

ومراده أنّ  ،بأنّها لا یصدق علیها الأخذ بالید: &الشیخ إشککالوقد مرّ 
 ة بل المراد هي الاستیلاء وإنّ یلیست الید الخارج« الید»ظاهر کلمة 

العین )بمقتضی: علی الید( یتعلق بالذمة عند الاستیلاء علیها 
الضمان إلّا  تحقّقفی ،وبالاستیلاء علی العین یکون مستولیاً علی منافعها

أنّ هناک قرینة خارجیة تفید أنّ المقصود من الید لیس الحقیقي منها 
دون  علیه فعلًا وهو لیس إلّا العین یوإنّما هي تعبیر کنائي عن المستول

أنّه لا یصدق الید والضمان إلّا عند  :بمعنی ،المنافع غیر المستوفاة
صدق الأخذ ولا یصحّ ذلک إلّا في الأعیان دون المنافع ولا أقلّ في أنّ 

غیر صادق الاستیلاء کون الشبهة موضوعیة، فعنوان تف ،الصدق مشکوک
صوص ثبت الضمان في خأ( وقد فائتةعلی مطلق المنافع )الفائتة وغیر ال

  .دون قاعدة الید مجردة تلافالفائتة بقاعدة الإ
هذا مضافاً إلی أنّ ذیل القاعدة )حتی تؤدي( یدلّ علی أن یکون 

نّ إ :مع أنّ المنافع غیر قابلة لذلک، ولذا نقول ،المأخوذ قابلة للأداء
منافعها قهراً من دون أن یستفید  إتلافی إلی الاستیلاء علی الشيء إذا أدّ 

مّا مقطوع العدم أو المشکوک إلي یکون نسبة الأخذ إلیها منها المستو
 .الصدق فیکون المرجع هو البرائة

من  اً إلّا أنّ لها حظّ  ،إلّا أن یقال: بأنّ المنافع وإن کانت کما قیل
جمیع تلک لخذ العین ضامن آلکونها من قبیل عدم الملکة، ف ؛الوجود

ها في تحقّقالمنافع التي لم یحصل الوجود في الخارج ولأنّ عدم 
فالأقوی ما ذهب إلیه  ،الخارج کان بتسبیب من شکخص الآخذ

 .المشهور
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وغیر خفي أنّ المنفعة حیثیة قائمة بالعین فالضمان ثابت ببیع العین 
إلی ضمان الصفة )فیما  والمحقّق النائیني ولعلّه لذلک ذهب السید

ا أرادا وصارت مهزولة في ید الآخذ( وکأنّهم ةمینسإذا کان المبیع شکاة 
جمیع خصوصیاتها من القیمة والمنفعة لبکون ضمان العین ضمان 

بالفرق بین المنفعة والوصف بما ذکر  :شککل علیهماوإن أُ  ،والوصف
بخلاف الوصف فإنّه  ،)من کون المنفعة قائمة بالعین من أوّل الأمر

 .صادف ولا ضمان له(
یق بین من التفر 1(&الشیخ هقامأوأمّا الکلام في الدلیل الثاني )

المأخوذ غصباً وبین المأخوذ بالعقد الفاسد )في المنافع الفائتة بغیر 
الاستیفاء( وإن ذهب المشهور إلی الضمان في المأخوذ بالعقد الفاسد 

مضافاً  ،نّها مقبوضة في یدهأو ،صدق عنوان المالیة علی المنافعل ؛فیها
م کون بعد تسلی هنا أیضاً  &إلی احترام مال المسلم، وأشککل الشیخ

المنافع أموالًا حقیقة في عدم شکمول صلة الموصول للمنافع )ما أخذت( 
فغایة ما یقتضیه عدم  ،عدم صدق الأخذ، وحرمة احترام مال المسلمل

ة في الاستیفاء تحقّقوهذه م ،ه بلا عوضإتلاففیه و تصرّفحلّ ال
  .دون التلف تلافوالإ

بصحیحه لا  ما لا یضمن»عی شکمول قاعدة مضافاً إلی أنّه قد یدّ 
صحیح البیع لا یوجب ضماناً علی المشتري  ومعلوم أنّ « یضمن بفاسده
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40   شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

 ،فالقول بالتوقّ  &ح الشیخه رجّ اناً، ومع ذلک کلّ لأنّها له مجّ  ؛للمنفعة
مة في معلّلًا بذهاب العلّا  1«ةالقول بالضمان لا یخلو من قوّ »ثمّ قال: 

اب والعقار د والثییمنافع الأموال من العب»إلی الضمان في  2«التذکرة»
فلو غصب عبداً  ،وغیرها مضمونة بالتفویت والفوات تحت الید العادیة

تلفها بأن أسواء ـ أو جاریة أو ثوباً أو عقاراً أو حیواناً مملوکاً ضمن منافعه 
عند ـ لا یستعملها و ةمدّ في یده یت بقأو فاتت تحت یده بأن  ،استعملها

 .«علمائنا أجمع
ضمان منافع المغصوب »...رة الإجاکتاب في  «السرائر»وکذا عن 

صحابنا بمنزلة أإنّ البیع الفاسد عند  :في باب البیع &... مع قوله3الفائتة
 .2«مساکه...بإالشيء المغصوب إلّا في ارتفاع الإثم 

هذه المنافع  تحقّقهذا مضافاً إلی ما تقدّم منّا من أنّ السبب لعدم 
فاسد أو الغاصب( للمالک هو الآخذ )سواء أکان هو القابض بالعقد ال

عیان أموالهم أل منع الملاک عن استیفاء بسة کما لا یقوالشریعة المقدّ 
سید الولعلّه لذلک ذهب  ،ل منعهم عن استیفاء منافعهابفکذلک لا یق

... والله 2العروة بضمان الحابس لمنافع الحرّ الکسوب الفائتةصاحب 
 .العالم
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جزه المالک ومنافعه حکم المبیع إذا لم یله تعرّضبعد  &ثمّ إنّ الشیخ
تصدی لبیان حکم تلف العین من جهة ضمان الید  ،مع بقاء العین

ومع التلف یرجع إلی من تلف عنده بقیمته یوم »...المستولیة بقوله 
ولو کان قبل ذلک في  ،التلف أو بأعلی القیم من زمان وقع في یده

یادة القیمة عنده ثم ضمان آخر وفُ   عند الأخیر اختصّ  تصنقرضت ز
 .1«السابق بالرجوع بالزیادة علیه

ختص السابق بالرجوع علی الثاني ا ذهب المشهور إلی الأوّل، وبناءً 
 .لزیادةباعلیه 

مّا إوفي الأخیر یکون الحکم  ،قد مرّ الکلام في ضمان المثلي والقیمي
 ،مّا قیمة یوم التلفإو ،مّا قیمة یوم الأداءإو ،ضمان القیمة یوم القبض

الضمان  تحقّقو ،یم، وحقّق سابقاً ثبوت قیمة یوم التلفمّا أعلی القإو
فإنّ الید « أعلی القیم»عنده وعلی القول بثبوت الضمان بالنسبة إلی 

ت الزیادة حین استیلائها علی العین فهي ضامنة للزیادة تحقّقالتي 
 . فللمالک أن یطالبه بالزیادة...بمقتضی القاعدة )علی الید(

  :التالفةکلام في ضمان الصفات 
فیها وإنّها لا تقاس بالمال وإن کانت  تارة نقول فیها بعدم ثبوت المالیة

ها موجبة لزیادة القیمة في العین ونقصانها یستوجب نقصانها، تحقّق
کما في صفات العبد  یةمّا حکمإمن والهزال، وسکون عینه کالتوهي إمّا 

یادة تعد حیثیة نّ الزإمن الحرف الموجبة لزیادة قیمته، وفي الأخیرة 
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43   شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

نّها أتعلیلیة المستوجبة لزیادة القیمة، وتارة نقول فیها بثبوت المالیة و
في ثبوت الضمان  إشککالدیة وتقابل بالمال، وکیف کان لا قییحیثیات ت

بالنسبة إلیها سواء أکانت حیثیة تعلیلیة أو تقییدیة، وإن الزیادة حکمیة أو 
  .عینیة

ثمّ هزلت وکذا في ، مثلاً  مینةعین السعلی ال یفإنّ الغاصب لو استول
ت عنده فإنّ الجمیع اتفقوا علی ضمانها بالنسبة الزیادة الحکمیة التي زال

إلی الخصوصیة المفقودة، إنّما الکلام فیما لو حدثت الصفة بعد 
ولیانتقالها من الید 

ُ
ذهب بعضهم إلی الضمان باعتبار أنّه  ،إلی الثانیة الأ

الید علی العین ید علی جمیع  لًا بأنّ معلّ  ؛الصفاتلا فرق بین المنافع و
جمیعها والصفات لیکون ضامناً  يحیثیاتها وشکؤونها فعلًا وقوة والمستول

لًا بأنّ معلّ  ؛والآخرون نفوا ذلک ولم یلتزموا به ،الحاصلة بالفعل وبالقوة
الذمة ضامنة للعین والصفات الموجودة فعلًا ممّا یمکن أن یستفاد منها 

د المشتري لا یضمنها یفالصفات الحاصلة ب ،الحیثیات المفقودةدون 
  .علی القیمعدم ضمان الید السابقة لأ :فالنتیجة البائع،

أنّ الأشکیاء تارة ذات خصوصیة لها قیمة )کالحنطة من  :ولعلّ الوجه
وتارة یکون القیمة من  ،جهة أنّها طعام( ولا علاقة لها باعتبار المعتبر

وکذلک الحال في ارتفاع  ،کالأوراق الاعتباریة ،اریةالخصوصیات الاعتب
القیمة من حیث أنّ منشأه ذاتیة کالتعلم في العبد وتارة یکون الارتفاع 

ل وبناءً علی هذا فصّ  ،وکثرة الطلب ،ة المتاع في السوقمن جهة قلّ 
کون الید السابقة تف ،بین ما إذا کانت الزیادة سوقیة &المحقّق الخوئي
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ت في الأیدي اللاحقة، وإن کانت الزیادة واقعیة فیکون ضامنة وإن حصل
  .1الضمان علی الید التي حصلت فیها الزیادة ولا یضمنها اللاحق

 ،وأمّا حکم المشتري مع الفضولي فیقع الکام تارة في الثمن»...
 
ُ
  :لتانأفهنا مس ،علی الثمن لمالک زائداا لمه غرخری فیما یوأ

ولی
ُ
 .2ثمن...: إنه یرجع علیه بالالأ

  [1].3...«إذا اغترم للمالک غیر الثمنأنّ المشتري الثانیة: 
ولی:أمّا الکلام في المسألة [ 1]

ُ
بکونه  فتارة یکون المشتري جاهلاً  الأ

  .وتارة یکون عالماً بکونه فضولیاً )مع بقاء الثمن( ،فضولیاً 
الرجوع إلی البائع  في أنّ للمشتري حقّ  إشککالوعلی الأوّل: فلا 

الید من البائع ید  نّ لأ ؛لفضولي والمطالبة بماله المدفوع إلیه واستردادها
ولا یقدح  فیحقّ للمالک مطالبة ماله بمقتضی قاعدة السلطنة، ،عدواني

علی ظاهر یده،  لأنّ اعترافه مبنيّ  ؛في ذلک اعترافه بکون البائع مالکاً 
به علی  نعم لو اعترف» :ثمّ استدرک قائلاً  &ح به الشیخوهذا ما صرّ 

 البیّنةن یکون اعترافه بذلک بعد قیام أکـ سناده إلی الید إوجه یعلم عدم 
لم یبق وجه  البیّنةلأنّه بعد قیام  ؛والوجه واضح 2«لم یرجع بشيءـ 

لجواز الرجوع علی البائع الغاصب، هذا فالحکم في هذه المسألة )أي 
عوی تصویر الصور ومعرفة حقیقة دل جواز رجوع المشتري( مبنيّ 
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45   شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

وتارة مستندة إلی  ،کون الدعوی مستندة إلی العلمتفإنّه قد  ،المشتري
 ولو لم یعلم استناد»: ـ  &کما عبّر عنه الشیخـ والثالثة  ،قاعدة الید

إلی  هففي الأخذ بظاهر الحال من استناد ،إلی الید أو إلی غیرها الاعتراف
 .1..«.من دلالته علی الواقع وجهان قرارالید أو بظاهر الإ

ا لو کان المستند هو القاعدة الید فقد مرّ الکلام فیه من أنّه یحقّ وأمّ 
وأمّا إذا کان المستند ، للمشتري الرجوع إلی الفضولي لاسترداده الثمن

 .هو العلم لا وجه للرجوع إلی الفضول
ن بعد تبیّ  ثمّ  ،لو اشکتراه جاهلًا بکونه فضولیاً خری واضحة: وبعبارة أُ 

أو بالترافع بین  ،أو بحصول العلم للمشتري ،ذلک إمّا باعتراف البائع
الثمن  دادترسولي بافضفللمشتري الرجوع إلی ال ،المالک والمشتري

ن علی ظاهر ته مبإقرارلأنّ  ؛اً بکون البائع مالکاً وإن کان حینما اشکتراه مقرّ 
ن الخلاف )بعد اعترافه أو حصول لقاعدة تسقط تبیّ ة االید فإنّ أماری

بملکیة البائع علی وجه یعلم عدم استناده إلی  قرّ أا لو العلم و...( وأمّ 
من المالک علی فضولیة البائع(  البیّنةن یکون اعترافه بعد قیام أالید )ک

نّه أنفسهم جائز، بتوضیح: أالعقلاء علی  إقرارلأنّ  ؛لم یرجع بشيء
قامتها المالک علی کون أه مکذّب للبیّنة التي إقراراعترافه و یبمقتض
العقلاء علی  إقراره واعترافه علی نفسه )وإقرارمالًا له فالمشتري المال 

نفسهم جائز( فلذلک لا یرجع المشتري إلی المالک حسب اعترافه، أ
والاعتراف لا  قرارفهذا الإ ،إلی الیدمستنداً بخلاف ما إذا کان اعترافه 
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البيعکتاب   46
 

 بداهة زواله بزوال مستنده وهو قد زال ؛و المعترف به یوجب أخذ المقرّ 
 بة للید.علی أنّ المال ماله وهي مکذّ  البیّنةقامة المالک إب

د فقد تردّ ، وأمّا إذا لم یعلم استناد الاعتراف إلی القاعدة أو إلی غیرها
ففي الأخذ بظاهر الحال من استناده إلی »... :في حکمه قائل &الشیخ

 .«من دلالته علی الواقع وجهان قرارالید أو بظاهر لفظ الإ
کلامه عدم ترجیح أحدهما علی الآخر، وقد وجّه کلام  ظاهر أقول:

منا قیام من عدم الترجیح بعد قیام التعارض بین الوجهین: سلّ  &الشیخ
قائمة فیما إذا لم  اإلّا أنّه ،السیرة العقلائیة علی اعتبار المتاع ملکاً للبائع

ه بعد تعارض دلیلي العلم والید یصیر ولکنّ  ،یکن هناک ما یعارض یده
إلّا أنّه ذهب المحقّق الأصفهاني إلی  ،ءاضقاصراً في مرتبة الاقتدلیل ال

وإن لم یعلم استناده في اعترافه »... :ترجیح جانب عدم جواز الرجوع
قدام علی الشراء إلی إلی الید فظاهر حال المتعاملین الاستناد في الإ

لی ه عإقراردون ظاهر الحال فیحمل  حجّةنّ ظاهر اللفظ إالید... وحیث 
 .1«فیمنع عن رجوعه إلی المشتري عند الحاکم ،استناده فیه إلی غیر الید

فیما لم یثبت ذلک »... :البیّنةإلی تقدیم  &وذهب السید الخوئي
ه إقرارإلی العلم الوجداني لیکون مستنداً ولا علم لنا في کونه  قرارالإ

 به رفع الیدفلا موجب ل ،إلی الیدمستنداً بل یمکن  ،ه بهقابلًا لأخذ مقرّ 
في  ویکفینا الشکّ  ،بغیرها حجّةوإلّا یلزم رفع الید عن ال ،البیّنةعن 
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47   شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

 حجّةبأمر یحتمل کونه  حجّةلأنّه لا یمکن رفع الید عن الأیضاً؛ ذلک 
 .1«قائمة علی خلافها...

علی ملکیة  البیّنةنّ في المقام أنّ المالک قد أقام أعلیه:  شککالالإو
فالدعوی  ،بکون المتاع للبائع الفضوليلًا إجماالمال والمشتري اعترف 

ولی
ُ
حاکمة،  البیّنةکون تف ،والثانیة علی ظاهر الید ،یّة علی العلمنمب الأ

ساقطة عن الاعتبار  البیّنةأمّا إذا کان دعوی المشتري مستندة إلی العلم ف
 .في هذه الحالة علی العلم البیّنةفیستحیل تقدیم  ،في مقابل العلم

حیث التزم بتقدیم قول  ؛&فیما أفاده المحقّق الأصفهانيوأمّا الکلام 
الکلام تارة في مقام الواقع » :المشتري باعترافه بمالکیة البائع قائلاً 

خری في مقام الرجوع علیه بالترافع عند وأُ  ،وجواز الرجوع علی البائع
 ،نّه فضولأمّا ینکشف عند المشتري کذب البائع وإالحاکم، أمّا الأوّل ف

في جواز الرجوع في الأوّل  إشککالا أن یکون عالماً بأنّه مالک، فلا مّ إو
 .اً عوعدمه في الثاني واق

بحسب  البیّنةبعد قیام ـ فله صدقه،  و هعنده کذب مّا أن لا ینکشفإو
لأنّ البیع باطل بحکم الشارع  ؛واقعاً الرجوع إلی البائع ـ ظاهر الشرع 

ملک المشتري شکرعاً والناس فالثمن باق علی  ،ن خلافهبیّ تالذي لم ی
إلی مستنداً کان بطلان المعاملة شکرعاً  نطون علی أموالهم، هذا إمسلّ 
  .عند الحاکم ببطلان البیع البیّنةقیام 
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البيعکتاب   48
 

فغایة ما  ،مدّعيوإن کان لأجل الیمین المردودة من البائع علی ال
یستدعي الیمین المردودة کونها میزاناً لفصل الخصومة بأخذ المبیع 

بحکم  مدّعيلا أنّها طریق شکرعي إلی کونه ملکاً لل ،مدّعيائه للعطإو
لأنّه  ؛من الحالف البیّنة، وأمّا کون الیمین المردودة بمنزلة ... الحاکم

لأنّه کالاعتراف بأنّ  ؛من الرادّ  قرار، أو بمنزلة الإ البیّنةقامة إع وظیفته دّ م
 اهض الآثار لا أنّ فإنّما هو بلحاظ بع ،بحلفه مدّعيالقول ما یقوله ال

طریق حقیقته إلی ملکیة العین للحالف، وأمّا الثاني وهو الرجوع بالترافع 
فیکون  ،نه صحیحاً مه بشرائه إقرارفلا مانع من رجوعه إلّا  ،إلی الحاکم

کاذب، فإن علم باستناده إلی یده فقد ظهر  مدّعينّ الأبمالکیته و اعترافاً 
 .هذا تمام کلامه 1«منه... رإقرافلا منها، خلافه بأمارة أقوی 
فقد حکم بجواز « في مقام الواقع وجواز الرجوع»وحاصل کلامه 

رجوع المشتري علی البائع بعد انکشاف کذب البائع عنده وأنّه فضول، 
 نّه لا یحقّ أوعدم جواز الرجوع له فیما إذا کان عالماً بکون البائع مالکاً و

  .له الرجوع واسترجاع الثمن
الرجوع إلی البائع بحسب ظاهر الشرع  البیّنةعد قیام ب هفل: »وأمّا قوله

کاشکفة عن الواقع وإنّما هي أمارة )مع  البیّنةفمراده عدم کون  ،«اً عواق
فیحق للمشتري  ،علی کل حال حجّةها احتمال مخالفتها للواقع( ولکنّ 

لبقاء الثمن في ملک المشتري شکرعاً  ؛إلیها الرجوع إلی البائعمستنداً 
 ،وأیضاً بمقتضی قاعدة السلطنة، فله استرجاع الثمن ،البیّنةحکم وب

                                                           
 .244-247: 2( &. حاشکیة کتاب المکاسب )للأصفهاني 1



49   شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

أي الواقع في قبال  ،هو الواقع في مقابل حکم القاضي «واقعاً » :&وقوله
  .الترافع

واسترجاع « بعد الترافع عند الحاکم»الرجوع  ثمّ إنّه حکم ببقاء حقّ 
طریقاً  تعدّ  البیّنةلأنّ  ؛إلیهامستنداً وحکم الحاکم  البیّنةالثمن إذا قامت 

ما أنّها بإلی الیمین المردودة فمستنداً علی الملکیة وأمّا إذا کان الحکم 
لا تعد طریقاً علی الملکیة وإنّما هي بمجرد فصل الخصومة وإن کان 

إلی ملکیة  ةحقیق اً ه لیس طریقله الرجوع( ولکنّ  حقّ یب علیه الأثر )یترتّ 
 .العین للحالف

وهو  ،لأنّه یستلزم فساد أن یلتزم به ؛ة هذا الکلامبممنوعی :ورد علیهوأُ 
بل مجرد  ،أنّه إذا لم یکن الیمین المردودة طریقاً ومرجعاً لتعیین المالک

فکیف یجوز لغیره التعامل معه وشکرائه منه أو  ،وسیلة لفصل الخصومة
 .هذا ،الحکم بالتوریث

علی  رقرالإح القول بالأخذ بظاهر لفظ االعروة: رجّ صاحب وأمّا السید 
المشتري واعتبار کون  إقرارظهور ظاهر الحال وإن الأوجه الاعتماد علی 

  .البائع مالکاً 
عدم ثبوت حق للمشتري في المطالبة بالثمن واسترجاعه،  :فالنتیجة

صه إلّا بما یکون معتبراً ولا الذي لا یخصّ  قرارلعموم دلیل الإ»وقال: 
إلی اللفظ مستنداً  لیس ظهوراً فإنّه  ،دلیل علی اعتبار لظهور المقابل

 .1«خاصّةن الظنوحتی یکون من ال
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البيعکتاب   51
 

إلی عموم  اً المشتري استناد إقرارتقدیم  &فما یستفاد من کلام السید
کاشکف عن الملکیة  قرارنّ الإأو مدّعيبیّنة ال ی علیحتّ  قراردلیل الإ

سوی ظاهر حال المشتري الذي اشکتراه من  هله ولا شکيء في قبال للمقرّ 
إلی مستنداً لظهور لم یکن اوبما أنّ هذا  ،اعتماداً علی قاعدة الید السوق

 قرارلا یقاوم عموم دلیل الإ (خاصّةن الظنودلیل لفظي )ومندرجاً في ال
الملکیة المستندة لقاعدة  إثباتم علی دلیل مقدّ الوتخصیصه، فهذا 

المشتري )في  إقرارحکم بمقتضي ین أولهذا علی القاضي  ،الید
ساس للمشتري مطالبة البائع بالثمن )وعلی هذا الأ فلا یحقّ  التداعي(

بسقوط الظهور المستند إلی قاعدة الید في  &حکم المحقّق الأصفهاني
 .(قرارقبال الظهور اللفظي المستند بقاعدة الإ

ة والفحص عن الأدلّ  قراراعتبار دلیل الإ یل في مدهنا یلزم التأمّ 
 .لضرورة والآیات والروایاتوا جماعته من الإیالقائمة علی حجّ 

ي لا ة فهو دلیل لبّ إلی الکتاب والسنّ مستند مضافاً إلی أنّه  جماعأمّا الإ
 قرارة علی دلیلیة الإوأمّا الضرورة الفقهیة الدالّ  ،له ولا عموم إطلاق

 .له إطلاقونفوذه فهو أیضاً لا 
وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا  ...﴿منها: قوله تعالی:  ،وأمّا الآیات

ئاا عَسَ  نْ یَتُوبَ عَلَیْهِمْ  یعَمَاا صالِحاا وَ آخَرَ سَیِّ
َ
یَا ﴿ :ومنها 1﴾...اللّهُ أ
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50   شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

نفُسِکُمْ 
َ
هِ وَلَوْ عَلَی أ امِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلَّ ذِینَ آمَنُواْ کُونُواْ قَوَّ هَا الَّ یُّ

َ
 1﴾أ

  .بدعوی دلالتها علی اعتبار الاعتراف والشهادة
والاعتراف في مقام الشهادة والترافع  قراراعتبار الإ :المشکلة ولکنّ 

الحکم محدود بحدوده  إثباتمنها و طلاقفاستفادة الإ ،دون غیر المقام
 ة.المذکور

فهي وإن کانت کثیرة واردة في باب الزنا والحدود  ،وأمّا الروایات
وباب )بمواردها،  خاصّةإلّا أنّها أیضاً  ،والدیات والمیراث وباب الغصب

یة إن لم نقل بأنّها لأجل تطبیق هذه الکبری الکلّ  ءوباب القضا قرارالإ
 (.لیها فلا خصوصیة لهاع

جماعة من علمائنا في کتب  یرو: »قائلاً  «الوسائل»إلّا ما رواه في 
 ،2«نفسهم جائزأء علی العقلا إقرار» :أنّه قال |الاستدلال عن النبي

بالنبوي المستفیض أو المتواتر ولا یبعد تواتره  «الجواهر»وعبّر عنه 
 .خاصّةالموارد اللاتفاق الفریقین علی نقله والاستدلال به في 

أنّهم وإن اعتمدوا علیها في استدلالاتهم إلّا أنّهم استندوا  :والمشکلة
ممّا یکشف عن عدم اعتماد علیها  جماعخبار والإبغیرها من الآیات والأ

نّ إ :عن السند نقول هذا وبعد الغضّ بمفردها )کما أفاده شکیخنا الوحید( 
وهذا هو  ،ل البالغ وجوازهقاعال إقرارعلی نفوذ  مضمونها ومفادها دالّ 

 ،ضرار نفسهإبأنّ العاقل لا یقدم علی  :معلّاً  ؛الذي اتفق علیه العقلاء
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البيعکتاب   52
 

 ،قول مطلقبنّه علی نفسه لا إبه من حیث  وهذا أمارة علی ثبوت ما أقرّ 
 ةنفلا نّ علی أ قرّ أولو کان له أثر علی الغیر فلذلک قالوا: بأنّه لو  يیعن

ب الآثار ثبوت الزوجیة لها من حیث ترتّ ي فالعقلاء یبنون علی تزوج
ر ئطاعة للزوجة وساو... وأمّا وجوب الإ ةعلی المقرّ ـ کالمهر والنفق

له وعدم  ه ثبوت الملکیة للمقرّ إقرارالحقوق فلا، وفي المقام یؤخذ ب
 &وهذا هو الذي ذهب إلیه السید ،جواز الرجوع للبائع الفضولي

 .والأصفهاني
ه إلی إقرارحیث إنّا لا نعلم استناد المقرّ في  من ل باقٍ اشککالإ ولکنّ 

( فإن کان المستند قرارعد کونهما صغری لکبری الإبالید أو إلی العلم )
، البیّنةم علی نة وإن کان العلم فهو مقدّ بیّ هو قاعدة الید فهي محکومة بال

ک مصداق العموم یکون من التمسّ  ثباتک بعموم القاعدة لإفالتمسّ 
  .بهة الموضوعیةبالعموم في الش

: بأنّ ظهور لفظ المقرّ یکشف عن الملکیة للبائع  &ح السیدنعم صرّ 
م ظهور ومع أنّ الاستناد بظاهر الحال لا یقا( خاصّة)وهو من الظنون ال

 قرار( ولأجل ذلک قال بتقدیم الإخاصّةاللفظ )لعدم کونه من الظنون ال
 .وعدم جواز مطالبة البائع بالثمن

والمحقّق الأصفهاني: أنّه في موارد  السیّدیما أفاده ف شککالالإ ولکنّ 
إلی الید أو العلم( لیس مستنداً ه إقرار)وعدم العلم بکون  د حال المقرّ تردّ 

بل یمکن  ،ه علی الاستناد بالعلم دون الیدإقرارعلی لزوم حمل لنا دلیل 
 بالملکیة )من المشتري( للبائع مبنيّ  قراردعوی قیام الدلیل علی أنّ الإ
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حفص بن غیاث: إنّه إذا کان المال  ما ورد في روایةل ؛علی قاعدة الید
المتعارف عند  مضافاً إلی أنّ  ،1شهد بملکیته لهتفي ید الرجل لک أن 

هذا  ،إلی القاعدةمستنداً إلی القاعدة في معاملاتهم  کالتّ الاالعقلاء هو 
للفظیة بالظهورات ا خاصّةن الظنومضافاً إلی أنّ ذهابه إلی حصر ال

ک مکان التمسّ إالمقامي والحالي وعدم  طلاقیة الإیستلزم نفي حجّ 
مع أنّ عمدة المستند لحجیة الظهور  ،بهما في کشف المراد من الکلام

اللفظیة وکذا ظهور الحال هو السیرة العقلائیة من دون ترجیح بینهما 
الحال عند اختلاف الزوجین في الأموال ظاهر  یذلک یحکم بمقتضلو

علی ظاهر الحال من أنّ  بملکیة الزوجة معتمداً  ×ث حکم الامامحی
الزوجة هي التي تأتي بالجهاز عادة، وأیضاً في تقدیم قول المنکر لظاهر 

عن المنکر في باب التضاد( حیث قالوا في  مدّعيحاله )عند تمییز ال
والمنکر: من وافق قوله  من یکون قوله مخالفاً لظاهر الحال، مدّعيال

فعلی  ،ما کان وجه لتقدیم قولهلهر الحال، فلو لا حجیة ظاهر الحال ظا
  .وکذا المحقّق الأصفهاني في المقام &هذا یشکل الموافقة مع السید

 لهیفه بینه وبین الوتکل المشتري لبیان وظیفة یتصدّ  &ثمّ إنّ السید
له وأمّا مع جه ،إشککالأو البائع فلا  مدّعيکذب البفمع علمه »... :قائلاً 

 ،اً علی دعوی الملکیة واحتمال صدقهبالحال وفرض کون البائع مصرّ 
فهل له أن یرجع علیه بالثمن تعویلًا علی حکم الحاکم بکون المال 
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لأنّ المفروض أنّ العین کانت في  وکون البائع غیر مالک أولا؟ مدّعيلل
غایة الأمر حکم الحاکم  ،ید البائع وظاهرها الملکیة ولم یعلم خلافه

ولذا یجوز للمشتري  ،في الظاهر فصلًا للخصومة مدّعيکون المال للب
خبر حفص  یکما هو مقتض ،بعد الشراء أن یحلف علی کون المبیع له

 مدّعيبین ما لو کان الحاکم حکم لل في ذلک التفصیل الحقّ  ،بن غیاث
عی علیه أو الیمین المدّ  لکونما لو کان من جهة بین نة وبیّ إلی المستنداً 
یده وإن کانت أمارة  لأنّ  ؛له الرجوع علی البائع :دة، فعلی الأوّلالمردو
الشرعیة المعتبرة عند الحاکم طریق إلی الواقع  البیّنةإلّا أنّ  ،شکرعیة

فثبت شکرعاً کون المبیع لغیر البائع وکون بیعه باطلًا،  ،وحاکم علیها
ي حکم الحاکم حینئذٍ طریق لفصل الخصومة ف فإنّ  ،بخلافه علی الثاني

فلا یحکم معه ببطلان البیع واقعاً، نعم یؤخذ منه المبیع في  ،الظاهر
 .1«ظاهر الشرع...

للمشتري الرجوع إلی البائع لو حکم الحاکم  حقّ یفحاصل کلامه: إنّه 
له الرجوع لو کان حکمه من جهة  ولا یحقّ  البیّنةستنداً إلی م مدّعيلل
علی المالک ولا  خذ منه ویردّ المبیع یؤأنّ والیمین المردودة، إلّا  لکونال

  .للمشتري استرجاع الثمن من البائع یحقّ 
ة کون المستفاد من الأدلّ  : من جهة أنّ &یراد علی ما أفادهولا یبعد الإ

ا ملقها وعدم حصرهالیمین والحلف فیهما جهة الأماریة بالنسبة إلی متعّ 
من »یعفور  يویشهد لذلک صحیحة ابن أب .بخصوص فصل الخصومة
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من  وجوب التصدیق( أعمّ بوهذا الأمر ) 1«هقو صدّ ف ف لکم علی حقّ حل
الالتزام العملي والقلبي من ترتیب الآثار من دون التخصیص بباب دون 

ها ترتیب بفیجب  ،عن الحقّ  باب، فإنّ الیمین والحلف أمارة کاشکفة
الآثار مطلقاً )سواء کان من الواجبات للحالف أو الواجب له بعد 

فالمشتري  مدّعيا یکون المال بعد الیمین المردودة لل( وبهذلکونال
 له استرجاع الثمن والله العالم. حقّ ی
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